مشروع الترويج وتسهيل عملية تطوير نموذج شكاوى مناسب لمعالجة شكاوى الجمهور في
مؤسسات القطاع العام

(سير وتنفيذ الخطة التنفيذية: تقرير فني حول النشاطات في الفترة الواقعة بين 1/آب وحتى كانون الاول 2007)

معد التقرير: نصر عمر يعقوب/ منسق المشروع

التاريخ: 2/1/2008

1. مقدمة

يقوم هذا المشروع على جملة من النشاطات والفعاليات والمهمات والتي يمكن تبنيدها في المحاور التالية:

1. اختيار مؤسستين حكوميتين الاولى وزارية والثانية غير وزارية لاعداد تقريرين تشخيصيين حول الوضع القائم لنظام الشكاوى فيهما.

2. عقد ورشات عمل ولقاءات متخصصة لتطوير نظام شكاوى مناسب.

3. اعداد نظام شكاوى مناسب في ذوي العلاقة في مؤسسات القطاع العام.
4. تصميم دليل اجرائي لكيفية تطبيق الدليل من قبل العاملين ذوي  العلاقة.
5. تنفيذ 3 لقاءات متابعة.
6. اجراء 5 دورات تدريبية حول استخدام الدليل.
كما تضمن المشروع اناطة مهمات الاعلانات المطبوعة والومضات الاذاعية وطباعة الدليل وتوزيعه بطاقم ائتلاف امان.
وفيما يتصل بالنشاطات  التي تم تنفيذها من قبل الملتقى الفكري العربي بموجب الاتفاقية الموقعة بينه وبين ائتلاف امان فقد جاءت الانشطة على النحو التالي مع الاشارة الى ان منسق المشروع الذي فرزه الملتقى لمتابعة تنفيذ المشروع هو نصر يعقوب معد هذا التقرير.

أولا: اختيار المؤسسين المستهدفين التنسيق معهما
1. بعد عقد جملة اجتماعات بين منسق المشروع ومفوض عام ائتلاف أمان ونداء حنيطي والتشاور مع الملتقى الفكري العربي في مطلع اب 2008 وقع الاختيار على وزارة العدل وعلى سلطة الاراضي في السلطة الفلسطينية باعتبار ان الجهة الاولى هي مؤسسة حكومية وزارية اما الجهة الثانية فهي مؤسسة حكومية غير وزارية ليكونا مجتمع الدراسة . وينبع تبرير هذا الاختيار من ان وزارة العدل كانت طليعية في تأسيس وحدة شكاوى وحقوق الانسان عام 2003  فيها قبل صدور القرار الوزاري الذي قضى بوجوب انشاء وحدة شكاوى في كل وزارة عام 2005 اضافة الى الاهمية النسبية التي تمتاز بها وزارة العدل المتمثلة في انها الملاذ الاخير لاي مواطن في حال وجدت لديه شكوى او تظلم او استفسار حول اداء السلطة الفلسطينية.

في حين تم انتقاء سلطة الاراضي نظرا لانها في تماس مباشر ويومي مع المواطنين حيث تغص مكاتبها وفروعها بالمراجعين ناهيك عن محورية دورها لاتصاله بالاراضي جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وجاء هذا التنوع في اختيار هاتين الجهتين لالتقاط الفروق والتمايزات بين تجربة المؤسسات الحكومية الوزارية من تلك غير الوزارية حتى يتم الاحاطة بكافة مؤسسات القطاع العام مع الاشارة الى ان شركات القطاع الخاص التي تدير مرفقا عاما ينطبق عليها ما سوف ينطبق على المؤسسات الحكومية غير الوزارية.

2. قام منسق المشروع بتنفيذ زيارات لعينة الدراسة (العدل وسلطة الاراضي) بتاريخ 7 و 8 اب لتعريفهم بالمشروع وأهدافه ومخرجاته واستمزاج آرائهما حوله للمباشرة في اعداد الدراسة التشخيصية (انظر التقارير المرفقة (1) في الملاحق).

3. تم توقيع مذكرة تفاهم مع كل جهة على حدة بتاريخ قام باعدادها منسق المشروع للانطلاق في المشروع والتعاون والشراكة و التنسيق مع ائتلاف امان كجهة مشرفة ومع الملتقى الفكري العربي كجهة منفذة وتمت عملية المتابعة حتى جرى توقيع الاتفاقيتين بشكلهما النهائي على نسختين اصليتين لكل طرف.

4. قام منسق المشروع بزيارات لوزارة العدل وسلطة الاراضي للحصول على الوثائق والادبيات والمستندات ذات الصلة مع نظام الشكاوى، كما تم الاطلاع على صيرورة وسير شكاوى المواطنين وطبيعة الاجراءات وتتبعها.
ثانيا: اعداد تقريرين تشخيصيين حول الوضع القائم والحالي في المؤسستين المستهدفتين حول نظام الشكاوى (انظر التقريرين مرفقين)

1. تم اعداد تقرير تشخيصي قام باعداده منسق المشروع حول وزارة العدل بتارخ 3/9/2007 بعنوان: "وحدة الشكاوى في وزارة العدل: الامكانيات والاحتياجات – تقرير تشخيصي" تم احالته الى الجهة التي اعد التقرير بصددها قبل اعتماده كمسودة لطرحه للنقاش في ورشة عمل متخصصة. (مرفق) 

2. واجه منسق المشروع (معد التقريرين التشخيصيين) صعوبات وعراقيل من قبل سلطة الاراضي تمثلت في عدم تحديد موظف منهم لمساعدة معد التقرير واعطائه الوثائق المطلوبة والاجابة على تساؤلاته التي لا غنى عنها لاعداد التقرير. وكانت مبررات سلطة الاراضي تنهض على أنها تقوم باعداد موازنتها السنوية للمرة الاولى كنتيجة للاوضاع السياسية وفصل الضفة عن غزة. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان منسق المشروع قام باتصالات  هاتفية مكثفة مع سلطة الاراضي ورئيسها في الضفة (صائب نظيف) ثم قام بزيارات محاولا تذليل هذه العقبة. وقد اعد منسق المشروع مذكرة داخلية حول الموضوع رفعها بدوره الى كل من ائتلاف امان والملتقى الفكري واصفا اياهما بصورة العرقلة وعدم التجاوب، خاصة حصول بعد التأخير في اعداد الدراسة التشخيصية حول سلطة الاراضي والتي اعدت في نهاية المطاف (مرفقة).
3. بعد جهود كبيرة، تم اعداد التقرير التشخيصي حول واقع نظام الشكاوى في سلطة الاراضي: الامكانيات والاحتياجات بتاريخ 26/9/2007  (مرفق).
ثالثا: عقد ورشتي عمل لمناقشة التقريرين
1. قام منسق المشروع باعداد رقعة دعوة لقاء متخصص لمناقشة مسودة التقرير التشخيصي حول وزارة العدل بتاريخ 26/9/2007، وقام باختيار الجهات المدعوة من اصحاب الخبرات والاكاديميين، وقام بتوزيع رقعة الدعوة مع نسخة من التقرير التشخيصي مناولة باليد ومن خلال البريد الاليكتروني والفاكس، كما تم التأكيد على الحضور حيث جاءت الورشة على شكل مائدة مستديرة تميزت بنوعية الحضور (وزير العدل شخصيا) وعمق النقاش بما يعكس تماما أعمال التنسيق لعقد اللقاء. (نص الدعوة والتقرير الورشة مرفق في الملاحق مع الاشارة بان الزميلة نداء حنيطي من امان هي من اعدت تقرير الورشة لان نصر يعقوب كان من ادار الورشة).

2. قام منسق المشروع باجراء التعديلات المشار اليها على التقرير التشخيصي.
3. جريا على نفس خطوات التنسيقية السابقة، تم تكرار نفس الاجراءات مع اللقاء المتخصص لمناقشة مسودة التقرير التشخيصي لسلطة الاراضي حيث نسق وتابع منسق المشروع لكافة الخطوات في اعداد رقعة الدعوة وارسال الدعوات ونسخا من التقرير باليد وبالايميل وبالفاكس الى الجهات المدعوة التي تم اختيارها فضلا عن التأكيدات للمدعويين حيث جاء هذا اللقاء بتاريخ 21/10/2007  ايضا ناجحا وعلى درجة كبيرة من الاهمية نظرا لنوعية الحضور وعمق النقاش (رقعة الدعوة وتقرير حول اللقاء وقائمة الحضور مرفقة في الملاحق).

4. تم اجراء التعديلات وادخالها على متن التقرير التشخيصي ونشرها على موقع أمان الالكتروني.
5. تم عقد لقاءات متابعة مع المسؤولين في المؤسستين حول واقع نظام الشكاوى فيهما (انظر التقارير المرفقة).
6. تم عقد لقاء متابعة مع مجلس رئاسة الوزراء حول نتائج كافة اللقاءات لبحث قضية واقع نظام الشكاوى (انظر التقارير المرفقة).
7. تم عقد لقاء بين منسق المشروع والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن (موسى ابو دهيم) للتداول في طبيعة نظام الشكاوى والنموذج المطلوب وعرض نتائج اللقاءات واكتشاف الثغرات واستعراض نظام الهيئة المستقلة في نظام الشكاوى (انظر التقارير المرفقة).
8. عقد منسق المشروع لقاء مع المجلس التشريعي (عبد الرحيم طه) وهو الباحث في المجلس حول نظام الشكاوى في المجلس التشريعي والنموذج المطلوب (انظر التقرير المرفق).
رابعا: اعداد نظام شكاوى وتصميم دليل اجرائي

1. قام منسق المشروع بتحرير وصياغة واعداد تقريرين حول:

1. قرار مجلس الوزراء القاضي بانشاء وحدات شكاوى في الوزارات ودائرة شكاوى في مجلس رئاسة الوزراء ووضع الملاحظات القانونية عليه. (مرفق).

2. اعداد دليل اجراءات عمل ديوان الشكاوى في مؤسسات القطاع العام كمسودة للنقاش وباشراف د. عزمي الشعيبي (المسودتان مرفقتان).

2. تم عقد ورشتي عمل متخصصتين لمناقشة دليل اجراءات عمل ديوان الشكاوى في مؤسسات القطاع العام حيث قام منسق المشروع بكافة اعمال التنسيق اللوجستية سواء رقعة الدعوة واعدادها وتوزيعها مع الدليل الاجرائي على المدعويين بعد اختيارهم وتحديد موعد اللقاء وتأمين الضيافة (انظر التقريرين المرفقين حول الورشتين في الملاحق).
3. قام منسق المشروع بادخال التعديلات المقترحة على الدليل الاجرائي ليصبح مسودة نهائية وزعت على المشاركين السابقين ود. عزمي الشعيبي للاقرار.

4. تم عقد ثلاث لقاءات متابعة مع سلطة الاراضي ووزارة العدل ومجلس رئاسة الوزراء لمتابعة مناقشة الدليل  الاجرائي مع ذوي العلاقة في تلك المؤسسات للضغط والتأثير على المؤسسات لتبني النظام من قبل تلك المؤسسات وحثها على تفعيل وحدات الشكاوى فيها. (انظر التقارير المرفقة في الملاحق).
خامسا: الدورات التدريبية

1. تم عقد 3 دورات تدريبية في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين 27-31/12/2007 حيث عقد الدورات الثلاث في فندق ريتنو برام الله.

2. تولى طاقم الملتقى الفكري العربي بالتعاون مع منسق المشروع والذي هو ايضا من الملتقى كافة اعمال التنسيق للدورات الثلاثة في الضفة وهو ما تضمن العمل أيام الاحد بتواريخ 23/12/2007 و24/12/2007 ويوم الثلاثاء (يوم عطلة – وقفة العيد)  بتاريخ 25/12/2007 والحجز مع الفندق.

(انظر التقرير المرفق حول الدورات التدريبية)
3. نجح مكتب أمان بالتعاون والتنسيق مع الملتقى بعقد دورة  واحدة من اصل دورتين اثنتين وذلك بتاريخ 30/12/2007، حيث ظهرت صعوبات كبيرة امام انجاز وتنفيذ الدورة الثانية بسبب الظروف الامنية الداخلية العسيرة واستمرار التشويه بعد الانفصال النكد بين الضفة وغزة.

4. تم اعداد خبر للنشر حول الدورات ونشر في صحيفة القدس يوم الخميس بتاريخ 3/1/2008 حيث قامت بارساله الى الجريدة الزميلة غادة الزغير المديرة التنفيذية لامان . (مرفق الخبر الذي ارسل للمديرة التنفيذية الذي ارسلته بدورها الى جريدة القدس).
سادسا: نشاطات اضافية تم تنفيذها اثناء تنفيذ المشروع والنشاطات
 حصلت بعض المنعطفات، وتم اللجوء اضطراريا الى بعض التعديلات والتي بمجموعها جاءت زيادة على بنود الانشطة المتفق عليها، ويمكن تلخيص تلك الاضافات بما يلي:

1. اعداد مذكرتي تفاهم مع المؤسستين علما ان مذكرة التفاهم مع وزارة العدل قد تطلبت وقتا اطول نظرا لتعديل الوزارة على المذكرة .

2. لم تنص الانشطة المدرجة بملاحق الاتفاقية بين ائتلاف امان والملتقى الفكري العربي على تشكيل لجان متابعة، الا ان اللقاءات المتخصصة اظهرت حاجة موضوعية لتشكيل ما بات يطلق عليه باسم: "الفريق الوطني لاعداد نظام الشكاوى" والذي هو فكرة جاءت رائدة. كما وجاءت الدورات التدريبية تؤكد على ملحاحيتها وأهميتها، وهو ما جعل منسق المشروع مع الاشارة الى ان هذه الفكرة الري ادية هي بنات افكار د. عزمي الشعيبي وبرعاية ائتلاف امان. (انظر الى قائمة اعضاء الفريق الوطني لاعداد انظمة الشكاوى في الملاحق).
3. قام منسق المشروع بالانتهاء من كافة المهمات باستثناء عقد الدورات التدريبية في مطلع كانون الاول (12) من عام 2007، وبعد قيامه باعداد المادة التدريبية، باشر بالتنسيق مع طاقم الملتقى الفكري العربي بتحديد مواعيد للدورات التدريبية الثلاثة من جهة اعداد قوائم الجهات المستهدفة وهي الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية، وشركات القطاع الخاص التي تدير مرفقا عاما، ثم تم الاتصال بتلك الجهات وزيارتها احيانا للتعرف والحصول على العاملين في وحدات الشكاوى او خدمات الجمهور، وبعد كافة الاستعدادات تم بدء مراسلة الجهات التي وزعت على ثلاث قوائم لتنفرد كل قائمة بدورة تدريبية واحدة.

الا ان اشكالا ظهر وهو معارضة دائرة الشكاوى في مجلس رئاسة الوزراء لاي تدريب على دليل اجرائي غير مقر من مجلس الوزراء، ولم تنفع معهم اعتبار تلك الدورات تأهيلية وتوعوية مع الاقرار بصحة موقفهم. ولما لم يدرج على قائمة النشاطات الملحقة بالاتفاقية اقرار الدليل الاجرائي من مجلس رئاسة الوزراء والذي ربما كان  خطأ مبدئيا في تصميم المشروع من الاصل لا سيما وان اقرار الدليل من مجلس الوزراء يحتاج الى وقت ليمر في كافة مراحل الاقرار والاجراءات البيروقراطية مع احالته الى اللجان القانونية وموافقة دائرة الشكاوى في رئاسة الوزراء وادراجه على بنود اجتماعات مجلس رئاسة الوزراء وهو ما يحتاج الى وقت على ضوء ذلك ثم القيام بخطوات علاجية ساهم د. عزمي فيها بفاعلية كبيرة منها: 
1. محاولة العثور على توافق ما مع دائرة الشكاوى في رئاسة الوزراء وهو ما تطلب تنسيق اجتماع يجمع مدير الدائرة هناك (د. احمد فارس) مع مفوض عام امان.

2. اجراء زيارات لدائرة الشكاوى لتبادل الاراء.

3. اعداد رسائل ورفع الدليل الاجرائي الى كل من د. سعدي الكرنز امين عام مجلس رئاسة الوزراء ود. احمد فارس من دائرة الشكاوى. حيث قام منسق المشروع بذلك.
4. تم الغاء المواعيد المقررة لعقد الدورات التدريبية التي نسقها طاقم الملتقى. 
وكنتيجة لذلك، تم ضغط الجميع تحت سيف الوقت سواء طاقم الملتقى او طاقم امان في غزة لعقد الدورات التدريبية، ونتيجة لذلك ايضا، فانه لم يتم طباعة الدليل الاجرائي لعمل ديوان الشكاوى حسب ما خطط بانتظار اقرار ذلك الدليل من مجلس الوزراء.

انتهي.

وحدة الشكاوي في وزارة العدل

الإمكانيات والاحتياجات

(تقرير تشخيصي)



اعداد: نصر عمر يعقوب

3/9/2007

1. مقدمة

توجد علاقة متينة تربط بين شكاوى الجمهور مع وزارة العدل : فبينما يرزح المواطن الفلسطيني تحت العديد من القضايا والمشكلات التي تعترض حياته اليومية وسيرها، تشكل وزارة العدل عنوانا كبيرا، وركنا اساسيا في ترسيخ العدل واحترام حقوق المواطن وصيانتها، وحل مشاكل من يلحق به ظلم او اذى، ورفع التظلمات عنه نتيجة خدمة لم تؤد بالشكل المطلوب، او اساءة تصرف الموظفين العامين وسوء استخدام المنصب، او تدني اداء المؤسسة او اهمال حاجة المواطن وتعطيل معاملته .

وعلى قاعدة الانحياز الى مصلحة المواطن وصيانة حقوقه وسيادة القانون كاساس لتحقيق العدالة، يقوم الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – امان بفعاليات وانشطة تهدف الى الترويح لاخلاقيات ومعايير مهنية في مجال تقديم الخدمات في مؤسسات القطاع العام . وفي هذا السياق، يهتم ائتلاف امان بتطوير نظام شكاوى نموذجي مناسب من اجل سهولة تلقي، ومتابعة، ومعالجة شكاوى الجمهور في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني ضمن اجراءات واضحة وميسورة وشفافة ونزيهة . فقد لوحظ وجود نقص او تغييب للانظمة التي تحدد سبل التعاطي مع تظلمات المواطنين وعلاجها، وعدم تطبيق ما هو متوفر منها الامر الذي يجبر المواطن اما على التنازل عن حقوقه، ويتساهل مع مظاهر الخلل والفساد، ويرضى من الغنيمة بالاياب يأسا من الحصول على نتيجة لانصافه، او يضطر الى اللجوء الى طرق اخرى لانصافه: فيستعين بالعلاقات الشخصية والواسطة والمحسوبية بما يشكل حاضنة للفساد ومظاهره.

وبدوره، قام ائتلاف امان، وفي محاولته اداء رسالته، بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في آب 2007 للتعاون بين الطرفين لتشخيص واقع نظام الشكاوى في وزارة العدل كمقدمة لاعداد نظام شكاوى نموذجي مع دليل اجرائي حتى يكون ذلك النظام فاعلا. وقد وقع الاختيار على ان تكون وزارة العدل هي مجتمع الدراسة والحالة الاولى نظرا لانها سبقت نظيراتها في الاعلان، ومن ثم افتتاح وتشغيل وحدة الشكاوى وحقوق الانسان فيها . كما ويوجد هدف اخر من وراء ذلك الاختيار ينهض على دور وزارة العدل الذي يمكن ان تلعبه على صعيد احقاق العدل وسيادة القانون ورفع المظالم عن الناس من خلال متابعة مختلف الشكاوى المتصلة بمختلف مؤسسات القطاع العام .والى جانب ذلك، فان ائتلاف امان عازم على السير قدما في مسألة نظام الشكاوى في مؤسسات القطاع العام، والامل معقود على ان يتم تعميم التجربة والنتائج من وزارة العدل الى غيرها من المؤسسات حيث من المأمول ان تكون مخرجات المشروع ايجابية.

ويقوم التقرير على افتراض مؤداه: ان وجود وحدة فاعلة للشكاوى، تعمل وفقا لنظام واضح ومحدد، ومن خلال اجراءات عمل واضحة، ونماذج خاصة، وتحديد خطوات المتابعة، ووجود نظام تقارير وارشفة للشكاوى، فانه يزيد من فرص تحقيق العدالة ودعم سيادة القانون، ويحول دون وجود التربة الخصبة للفساد ومظاهره خاصة وان التظلمات والشكاوى تعتبر اداة هامة بتسليطها الضوء على مكامن الخلل في اداء المؤسسات، وبالتالي تطويره ورفع جودته ونوعيته .

ويسعى هذا التقرير التشخيصي الى التعرض الى وحدة الشكاوى وحقوق الانسان في وزارة العدل وصفا وتحليلا للدور والمسئوليات المناطة بها، وللوائح الناظمة لعملها، وللاجراءات المتبعة فيها، والتعرف على احتياجاتها كمقدمة ضرورية لمحاولة التدخل الايجابي لتفعيل دورها ورفع قدرتها في العمل والانجاز . ومن الجدير الاشارة الى درجة التعاون العالية الذي ابداه طاقم الوزارة، وبكافة المستويات والمناصب، في استقبال الباحث، وتسهيل مهمته، وتخصيص وقت لمقابلته، وتزويده بالوثائق والاصدارات ذات العلاقة خاصة د. حنا عيسى والاستاذ علاء ابو دياك والاستاذة سهى عليان.  

2. صلاحيات وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها

تحدد وزارة العدل صلاحياتها ومسئولياتها في الأمور التالية
 : 

أولا: المسئولية عن النيابة العامة بالتعيين والنقل وتحديد مكان العمل وأداء اليمين والمساءلة التأديبية لهم في حال تكرار استمرار مخالفة الواجبات أو مقتضيات الوظيفة بعد أن يتم التنبيه.

ثانيا: إدارة شئون القضاء بما يضمن استقلاله وحياديته.

ثالثا: طلب إعادة المحاكمة.

رابعا: الإشراف على المؤسسات التابعة للوزارة خاصة مركز الطب الشرعي (معهد الطب العدلي في جامعة القدس) ومعهد التدريب القضائي وديوان الفتوى والتشريع . 

بالنسبة إلى معهد الطب العدلي، فانه لا يتوفر حتى هذه اللحظة مركز طب شرعي تابع للسلطة، وإنما يقوم الأطباء الشرعيون بعملهم في معهد الطب العدلي في جامعة القدس "أبو ديس" وفي جامعة النجاح الوطنية في نابلس ومعهد الطب في جامعة الأزهر في غزة . 

أما المعهد القضائي، فقد صدر قرار سابق عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2004 بإنشاء "المعهد القضائي الفلسطيني" على أن ينظم بقانون، وتم إحالة مشروع قانون المعهد إلى المجلس التشريعي الذي تم قبوله بالمناقشة العامة لدى المجلس بتاريخ 5/10/2004 ولم يتم إقراره بأي قراءة حتى الآن مع الإشارة إلى أن وزارة العدل قامت باستئجار مبنى خاص للمعهد القضائي في مدينة غزة بتمويل داخلي من وزارة المالية بقيمة 16 ألف دولار سنويا، وتقوم بتأثيثه بقيمة 340 ألف يورو بتمويل هولندي
 .
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة أيضا إلى مسألة تتعلق بديوان الفتوى والتشريع:  فقد تأسس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (286) لسنة 1995 وتم إتباعه إلى وزارة العدل، إلا انه صدر قرار مجلس وزراء رقم (58) لسنة 2005 بتاريخ 3/5/2005 يقضي بإتباعه لمجلس الوزراء ونقله من ضمن موازنة الوزارة إلى موازنة مجلس الوزراء، وبعد ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1/8/10/) لسنة 2006 بإعادة تبعية الديوان إلى وزارة العدل حيث ساهمت الإجراءات في إرباك عمل الديوان، الأمر الذي يتطلب آلية لتنظيم تبعيته
.

وربما يفسر ذلك سبب وجود الشعور بالخيبة واليأس الذي يسود أوساط وزارة العدل نتيجة الصلاحيات التي سحبت منها لصالح مجلس القضاء الأعلى، فلم يتبق للوزارة من مهام ومؤسسات تشرف عليها إضافة إلى استمرار الإرباكات في صلاحياتها. 

3. الوضع القانوني لوحدة الشكاوي: بين قرار مجلس الوزراء ورؤية وزارة العدل

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني انشاء ديوان للشكاوى بتاريخ 13/10/2003 . واستمر هذا الديوان كفكرة غامضة بدون نظام ولا تصور، يراوح مكانه، وقيد الانشاء حتى تاريخ 3/5/2005 حين صدر عن مجلس الوزراء قرار رقم (60) لسنة 2005 في جلسته بالتاريخ المذكور يقضي بانشاء نظام دائرة الشكاوي في رئاسة الوزراء تتبع الامانة العامة، وانشاء وحدات للشكاوى في الوزارات . 

 يتلخص الفرق بين (دائرة) الشكاوى التي تتبع مجلس الوزراء، وبين وحدات الشكاوى المراد تشكيلها في كل وزارة والتي توضحها المواد من (3-7 ) وطبقا لنفس النظام المشار اليه اعلاه بما يلي:

1. دائرة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء تنظر في الشكاوي المقدمة ضد المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء، وتلك الشكاوى التي تم تقديمها الى وحدات الشكاوى التابعة للوزرات واتخذ قرار برفضها او حفظها.

2. دائرة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء تنظر في الشكاوى المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية برمتها. 

3. وحدات الشكاوي التابعة لكل وزارة تنحصر مهمتها في استقبال ومتابعة الشكاوى  المتعلقة اما باداء الوزارة نفسها وكادرها وموظفيها، واما باداء اية مؤسسة تابعة لتلك الوزارة فقط .
4. وحدات الشكاوى في الوزارات تتبع الوزير مباشرة .
يظهر من ذلك الأهمية في تحديد صلاحيات كل وزارة، وحدود اشرافها، وتحديد المؤسسات التابعة لها حتى يشملها تفويض الوزارة. كما ويصبح وجود غموض او ابهام او تنازع على تبعية اية مؤسسات عاملا لاجما لانه يجعل يد الوزارة مغلولة ومقيدة لانها تصبح وكأنها تتصرف وتتدخل خارج صلاحياتها وتفويضها وولايتها. ان هذا الامر حاسم عندما يأتي الحديث عن وزارة العدل وصلاحياتها ومسئولياتها وفيما اذا ادرجت النيابة العامة والنائب العام والمحاكم، والسجون والمعتقلات ومراكز التوقيف ضمن ولاية واشراف وتفويض وزارة العدل ام لا ناهيك عن بقية المؤسسات الرسمية. فلا مجال لمتابعة شكوى خارج الصلاحيات والتفويض والمؤسسات التابعة للوزارة.
وعليه، فان وحدة الشكاوى في وزارة العدل، طبقا للمرسوم، تتابع فقط الشكاوى والتظلمات المرفوعة ضد موظفيها وكادرها، او تلك المرفوعة بحق المؤسسات التابعة لها بما يندرج في نطاق صلاحياتها وتفويضها.

ومن جهة اخرى، فقد انشأ النظام المتضمن للقرار رقم (60) لسنة 2005 وحدات الشكاوى في الوزارات، كما انه وفي مواده ال (17) يحدد مسئوليات دائرة الشكاوى ووحدات الشكاوى، وعملها، والشكاوى التي تنظر فيها واجراءات تلقي الشكاوي، وقبولها وسبل متابعتها ونظام التقارير والشكوى الكيدية ومنح اصدار النماذج اللازمة.

ويمتاز النظام المقدم بالسهولة واليسر، وبالرغم من ان التعرض الى ذلك النظام تفصيليا سيكون في مرحلة لاحقة من هذا المشروع، وبالتالي، خارج اختصاصات هذا التقرير، الا انه يمكن ايراد الملاحظات التالية:

· مع توضيح العلاقة القائمة، او التي ينبغي ان تكون بين دائرة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء وبين وحدات الشكاوى في الوزارات والتي حددتها المادة (4) من النظام بانها علاقة اشراف وتنسيق ومتابعة من الاولى على الثانية، الا انه وفي نهاية نفس المادة تم الاقتصار على ان تكون تلك المهمات في المتابعة والاشراف من الناحية الفنية فقط الامر الذي يحتاج الى مزيد من التفصيل والتوضيح.

· حددت المادة (6) تبعية الوحدة في الوزارات الى الوزير مباشرة، وبينما توجد آراء  متغايرة بهذا الصدد احدها يرى ان هذه التبعية تزيد الوحدة قوة كونها على اتصال مباشر ودائم مع اعلى سلطة في الوزارة (الوزير)، تميل وجهة نظر مقابلة الى ان هذه التبعية ستطلق يد الوزير اما لصالح الوحدة تفعيلا وحيوية، واما ضدها تجميدا واعاقة . وعليه، ينهض الاقتراح بتحويل الوحدة الى دائرة.

· حددت نفس المادة ان الذي يتولى ادارة الوحدة هو مدير يساعده عدد كاف من الموظفين دون تحديد لعددهم، ودون تحديد لاقسام الوحدة، مثلما هو حاصل في وحدة الشكاوى في وزارة العدل.
لم يكن لهذا المرسوم ان يثير حفيظة وزارة العدل لولا جملة اعتبارات على غاية من الوضوح والاهمية، ففي خطوة تعتبر علامة فارقة، كانت وزارة العدل اعلنت، وبوقت مبكر، عن افتتاح دائرة خاصة تختص باستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها في مجالات القضاء والنيابة العامة وحقوق الانسان وذلك بتاريخ 7/2/2004 وقد افتتح الوحدة وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء حينها . وجاء هذا التحرك النشط والمبادر للوزارة بالرغم من التاخر الحاصل بين قرار مجلس الوزراء الاول وقراره الثاني رقم (60) القاضي باصدر نظام الشكاوى في 3/5/2005، ورغم ملاحظة العديدين الى ان هيكليات بعض الوزارات لم تأخذ بهذا القرار، الا ان وزارة العدل (وحدة الشكاوى) حينها كانت اعلنت انها تختص بمعالجة شكاوى المواطنين ومتابعة حقوق الانسان مع اتاحة المجال للمواطن لعرض تظلمه وشكواه لدى الوزارة في مواجهة تقصير او اهمال اي من المؤسسات الحكومية كافة. وبينت هيكلية وزارة العدل لعام 2004 ان وحدة الشكاوى تتكون من الاقسام التالية:

1. قسم شكاوى المواطن.
2. قسم حقوق الانسان.

3. قسم متابعة السجون.
وقد حددت وزارة العدل اختصاصات كل قسم، كما واعدت الوصف الوظيفي والكادر المطلوب والدرجة لموظفي هذه الوحدة. وطبقا لهيكلية الوزارة المعتمدة، فقد حددت مهام ومسئوليات قسم شكاوى المواطن وصلاحياته بالأمور التالية
: 
1. تلقي الشكاوي ذات العلاقة بحقوق الانسان.

2. فرز وتصنيف الشكاوى.

3. رفع الشكوى مشفوعة بالرأي والتوصية اللازمة الى الوزير في الشكاوى الادارية المتعلقة بالتقصير والاهمال وسوء استخدام المنصب العام .
4. توجيه المشتكي الى  جهة الاختصاص.
5. احالة الشكوى التي تم التحقيق فيها الى الوزارة المختصة المشتكى عليها او الى المجلس التشريعي او القضاء او النيابة العامة وفقا لكل حالة على حدة.
6. اجراء تحقيقات ميدانية .
7 . اطلاع المواطن او الهيئة (الشخصية المعنوية) المتقدم بالشكوى أو المشتكي عليه على الادعاءات المقدمة، والسماح له بالرد على الادعاءات والتفسير.
8. الرد الكتابي على المشتكي.

أما قسم شكاوي السجون، فقد انيطت به الاعمال والمسئوليات التالية
 :

1. متابعة ما يرد من شكاوي تتصل بالسجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.

2. إجراء الزيارات الميدانية الدورية الى السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.

3. اجراء تحقيقات ميدانية.
4. متابعة تقارير اعضاء النيابة العامة ووزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالسجون ومراكز الاصلاح ومراكز الاحتجاز.
وفيما يخص قسم شكاوي حقوق الإنسان، فقد حددت مسئولياته ايضا بما يلي:
1. استقبال الشكاوى المندرجة في اطار تجاوز حقوق الانسان .

2. مراقبة مشاريع القوانين التي تمس حقوق الانسان.
3. ملاحظة اي مخالفات للدستور ووجود الجهوزية للطعن بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
4. إمكانية التدخل المباشر من خلال المخاطبة المباشرة لاية مؤسسة من مؤسسات القطاع العام لتصويب وضع فيه انتهاك لحقوق الانسان.
ان الرؤية التي بموجبها اسست وحدة الشكاوى في وزارة العدل هي رؤية طموحة،  مبلورة، وواضحة ومحددة. وكان الهدف منها حسب وثائق وزارة العدل والمقابلات الشخصية التي أجريت مع المسؤولين في الوزارة هي امتلاك صلاحيات تمكنها من أن تكون فاعلة لا سيما صلاحيات الرقابة والتدخل والاشراف ومباشرة تحريك الشكاوى عند ذوي العلاقة وجهات الاختصاص. ومن الاهمية بمكان التأكيد على ان تلك الرؤية قد ترجمت في هيكلية الوزارة المصادق عليها ومن مجلس الوزراء في عام 2004.

إن هذا العرض يبين بوضوح الفلسفة التي استندت إليها وزارة العدل في انشاء وافتتاح الوحدة والتي اطلق عليها قصدا اسم "وحدة الشكاوى وحقوق الانسان" والتي تشتمل على الاقسام الثلاثة التي جرى التطرق الى مسئولياتها وصلاحياتها للتو . وتنهض تلك الفلسفة على ان تكون وزارة العدل هي المظلة، والباب المفتوح امام المواطنين لاستقبال شكاويهم وتظلماتهم عن أي تقصير أو إهمال أو سوء استخدام السلطة في اي مؤسسة رسمية من مؤسسات القطاع العام وليس فقط الاقتصار على وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها.

ومع التنبيه إلى أن جهود الوزارة قد اتخذت بتاريخ 7/2/2004 بوقت سبق قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2005 الذي قضى بانشاء دائرة للشكاوى تابع لمجلس الوزراء ووحدات شكاوى لكل وزارة على حدة، فقد وقع شيء من الارباك على دائرة الشكاوى في وزارة العدل واختصاصاتها واجراءاتها، والذي يبدو وكأنه "صادر" – ان جاز التعبير - ما قامت وزارة العدل ببنائه وافتتاحه قبل اكثر من عام على ذلك القرار.

وبين الموقفين، حصل تطور ذو مغزى حمل في طياته اعادة طرح القضية بشكل جديد ومن مدخل مختلف. فعلى ضوء قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخرا بتاريخ 9/7/2007 الذي تضمن انشاء لجنة "توثيق الجرائم والانتهاكات الماسة بحقوق الانسان وحريات المواطن الفلسطيني" فانه اعطى وزارة العدل دورا مركزيا في استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها والاشراف على توثيق الجرائم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية . وبالرغم من ان لجنة توثيق الجرائم المشار اليها  في وارد اعداد نظام داخلي، ومع انه يمكن ايراد ملاحظات عامة حول عملها لتركيزها الجهد على ما يحدث في قطاع غزة على خلفية الصراع الداخلي بين حركتى فتح وحماس الامر الذي ربما يشي بان الخطوة تندرج في سياق الاستقطاب الحاد الداخلي، ورغم اية تحفظات اخرى حول الاجراءات والعمل وفتح خطوط هاتف مجانية بشكل سريع وفوري ولفترة تجريبية انتهت تقريبا، الا ان تعيين وزير العدل كرئيس ومقرر للجنة اسهم في احياء جهود الوزارة وعملها على الدفع باتجاه تعديل النظام الصادر عن مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2005 بحيث يعاد للوزارة الدور الاول الذي اختطته لنفسها . والامل معقود بان يستجيب مجلس الوزراء، ويقوم بتعديل هذا القرار لتكون هناك وحدة شكاوى مركزية مقرها وزارة العدل . ويشار الى ان الاخيرة قد اتمت تجهيز مسودة تعديل ذلك القرار . فالافتراض يقوم على ان تكون هذه الوزراة هي مصدر الشكاوى حيث تراسل الجهة المشتكى عليها مع وجود ضمانات كافية للمشتكي ما يلزمه من اعادة النظر في الواقع الحالي والمستندات القانونية.

ويمكن تقسيم مراحل تطور وحدة الشكاوى في وزارة العدل الى المراحل التالية :

1. انشاء الوحدة في وقت مبكر عام 2004 وبأقسامها الثلاثة وافتتاحها من قبل وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء، ومباشرتها العمل، وتثبيتها في الهيكلية الخاصة بالوزارة التي جرى المصادقة عليها، وتفويضها العام الواسع الذي يشمل صلاحية النظر في الشكاوى المتعلقة بكافة مؤسسات القطاع العام.

2. "تحويل" هذه الدائرة الى "مجرد" وحدة غير مسئولة الا ضمن نطاقها الضيق بكادرها وموظفيها والمؤسسات التابعة لها امتثالا للقرار الرئاسي رقم (60) عام 2005 مع ما رافقه من خلافات وتغيير اسم الوحدة لتستقر حاليا تحت مسمى "وحدة الشكاوى وحقوق الإنسان".

3. الوقت الراهن حيث تراجع فيه الوزارة اعادة بناء وحدة الشكاوى لديها على اسس جديدة تتلاءم مع رؤيتها الاولى على ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا في 9/7/2007 حول لجنة توثيق الجرائم الداخلية.
ونظرا لإعلان حالة الطوارىء بعد احداث غزة المفزعة، وانفجار الاحتراب الداخلي في حزيران 2007، فقد وضعت الوزارة خطة عمل طارئة للعمل حتى نهاية 2007 بحيث تتلاءم الخطة مع ما تمر به الاراضي الفلسطينية من ظروف استثنائية لتسخر الوزارة كافة امكانياتها للمساهمة في الحفاظ على الحريات والحقوق وتفعيل دور المرافق العدلية التي تتبع الوزارة. ومن اهم ما ورد في تلك الخطة البنود التالية
 :

1. تشكيل قوة شرطة قضائية بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/7/2005 تكون وظيفتها تنفيذ قرارات المحاكم النهائية، وتنفيذ قرارات النيابة العامة، وحماية مباني المحاكم، ونقل وحماية الموقوفين والمحكومين، واجراء التبليغات القضائية، وتنظيم مذكرات صادرة عن المحكمة للشهود وللمتهمين.

2. متابعة تحريك الشكاوي بالتنسيق مع النيابة العامة.

3. تنظيم عمل وحدة الشكاوى بما يتلاءم مع تكليف الوزارة بمهمات ومسئوليات جديدة خاصة رئاستها للجنة توثيق الجرائم التي اتى الحديث عنها سابقا.
4. البناء المؤسسي بين الهيكلية والواقع: 

واقع وحدة الشكاوى في وزارة العدل: الإمكانيات والاحتياجات
بدأت النواة الأولى لوحدة الشكاوى في وزارة العدل من خلال قسمين هما: قسم الشكاوى، وقسم التحكيم. وفيما يشمل القسم الثاني كل تحكيم يتم خارج إطار القضاء بقبول الطرفين المتخاصمين للتوجه إلى محكم قانوني. والأخير لا بد وان يحصل على شهادة (رخصة) لمزاولة التحكيم القانوني بحيث يلعب دور القاضي، وقراره ملزم للطرفين المتخاصمين. وتفيد مصادر وزارة العدل بان قسم التحكيم هذا خرج جملة من المحكمين في ميادين الهندسة والمالية والمصارف والصفقات والإدارة. وفي الهيكلية المقررة، تم فصل قسم التحكيم وفض المنازعات عن الشكاوى وحقوق الإنسان لينفرد كل منهما بوحدة مستقلة.

ثم ترافق مع "هيبة" الوزارة المفقودة، التنازع على الصلاحيات مع مجلس القضاء الاعلى، وهي العملية والمجريات التي رافقت اصدار نظام الشكاوى للوزارت عام 2005. انعكس هذا الوضع على وحدة الشكاوى في وزارة العدل والتي لا تزال تحتفظ بنفس الاقسام الثلاثة ولو نظريا على الاقل . وباتت الشكاوى التي تستقبلها الوحدة تحفظ في الادراج لان لا حق ولا صلاحيات لها للتدخل فيها. وفي الفترة الاخيرة، تقدمت وحدة الشكاوى بطلب الى مسئول في الامن الوطني لتحديد موعد لزيارة المعتقلين السياسيين في مراكز الاحتجاز الفلسطينية، الا ان الاول رفض الطلب تحت ذريعة ان السجون ومراكز الاحتجاز ليست ضمن ولاية وزارة العدل اساسا ولا تقع ضمن صلاحياتها، كما ان الشكاوى الاخرى التي يرفعها الناس ضد الوزارات والمؤسسات العامة الاخرى لا يمكن متابعتها . ويمكن تلخيص المشكلة لدى وحدة الشكاوى في وزارة العدل بانها الافتقاد الى الصلاحيات والتفويض .

وللمفارقة، فمع مبادرة وزارة العدل الجريئة بانشاء دائرة للشكاوى الذي تزامن مع اعلانها ايضا استحداث دائرة جديدة لمكافحة الفساد انسجاما مع تطلعات الوزارة ودورها المطلوب في محاربة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية خصوصا وفي المجتمع الفلسطيني عموما، وباستثناء هذه الاشارة والاعلان، فان وضع الدائرتين (الشكاوي ومكافحة الفساد) يشبه حالة الانعزال، او الجهد غير المرئي في مضمونه وفي نتائجه.

اما الحالة التطبيقية لهذا النظام في وحدة شكاوي في وزارة العدل، واستنادا إلى النظام، فانه يوجد حاليا موظفة واحدة في هذه الوحدة، علما انها عضوة ومنتدبة في لجنة الجدار، ولجنة المرأة في الوزارة، ولجنة توثيق الانتهاكات الاخيرة، ولجنة القدس، واللجنة الاجتماعية عداك عن دورها في مراجعة القوانين. وافتقدت وحدة الشكاوي منذ تأسيسها في الضفة الغربية الى الكادر البشري، وكذلك الدعم اللوجستي والفني .

 كانت بداية وانطلاقة الوحدة عام 2004 قوية لجهة استقبالها مختلف انواع الشكاوى وبشأن كافة الوزارات ومؤسسات القطاع العام. وقد جاءت الاجراءات على النحو التالي:

· قدوم المشتكي الى مبنى الوزارة والاتصال مع مسئولة وحدة الشكاوى فيها.

· استلام الشكوى، وتوثيقها في سجل رسمي بالتاريخ واسم المشتكي، والجهة المشتكى عليها وملخص عن الشكوى، ووضعها.

· نظرا لعدد الموظفين المحدود، قامت وحدة الشكاوى بالاتصالات والمكاتبات مع الجهة المشتكى عليها.
· التعليق على الشكوى بالرد القانوني ورفعه الى الوزير (العدل) للمتابعة .  
· الاتصال مع المشتكي وابلاغه بتطورات الشكوى وابلاغه شفويا واحيانا كتابيا حول اغلاق الشكوى ورفع الظلم عنه. 
· تتولى وحدة الشكاوى في وزارة العدل تقديم التعليق القانوني على الشكاوى التي تحولها وحدة الشكاوى في رئاسة الوزراء الى وزارة العدل للاستئناس برأيها باعتبار ان وزارة العدل جهة استشارية قانونية لرئاسة الوزراء . 
ويبين الجدول ادناه صورة حول المفارقات التي تظهر من خلال حجم الاختلال في الكادر الوظيفي بين شطري البلاد في نفس وزارة العدل: 

	وزارة العدل (الفرع)
	عدد الموظفين
	عدد المحامين في وحدة الشكاوي
	ملاحظات

	الضفة الغربية
	34
	1 (مدير الوحدة في القطاع)
	يوجد 9 مدراء عامين او
قائمين باعمال الادارة

 العامة في غزة

	قطاع غزة
	170
	6
	


المصدر: الجدول مبني على مقابلة تمت مع المحامية سهى عليان مسئولة وحدة الشكاوى وحقوق الانسان بتاريخ 28/8/2007 في مقر وزارة العدل في رام الله .

اما فيما يتصل بعدد الشكاوى وسبل المتابعة، بعد مراجعة سجل الشكاوى التوثيقي يلاحظ التذبذب الكبير، بل والانقطاعات في عدد الشكاوى المسجلة: فمنذ 22/2/2004 ولغاية 28/10/2004 وصلت الى وحدة الشكاوى 7 قضايا فقط . وبينما ارتفع عدد الشكاوى بين 28/10/2004 وحتى 1/3/2005 ليصل الى 49 شكوى، فانه انخفض بين 22/2/2006 وحتى 24/6/2006 ليصل الى 16 شكوى فقط . ويمكن ترتيب عدد القضايا في الجدول ادناه:

	السنة
	عدد القضايا

	2004
	7

	2005
	49

	2006
	16

	2007
	-


                                           المصدر : المرجع السابق نفسه .

ويفسر هذا التذبذب بعدد الشكاوى الى تشكيل حركة حماس للحكومة العاشرة عام 2006 ثم الاضراب الطويل والشامل الذي دخلته الوزارة مع نظيراتها منذ 2/9/2006 وحتى 15/1/2007 فضلا عن اعلان حالة الطوارىء. كما وان انخفاض عدد الشكوى يعود الى النظام الصادر عن مجلس الوزراء والذي حدد صلاحيات وحدات الشكاوى فقط في نطاق الوزارة والمؤسسات التابعة لها وخاصة عدم البت في وضع النيابة العامة وقضاة التحقيق.

ويشار الى ان الشكاوى التي تستمر في الوصول الى وحدة الشكاوى، والتي باتت خارج صلاحياتها، كثيرة، بالرغم من ان اكثر من 90% منها يمكن للوزارة البت فيها وحلها. فالشكاوي غنية جدا، وذات تماس مباشر مع القانون، هذا لو كانت لدى وحدة الشكاوى الصلاحية للفعل والتصرف.

ويوجد سبب اخر يقف خلف عدد الشكاوى المتذبذب يتمثل في "ثقافة الشكاوى" عند المواطن، فيمكن ان يسارع المتظلم وصاحب الشكوى الى التخبط ومحاولة الوصول الى اعلى المستويات واصحاب المناصب الرفيعة فورا قبل محاولة معالجتها مع الجهة صاحبة الاختصاص اعتقادا منه ان رفع القضية الى المسئولين اعطيها اهمية اكبر .ومن "ثقافة الشكاوى" ايضا، يوجد اعتقاد وانطباع راسخ لدى المشتكي بعدم وجود قوانين وانظمة واجراءات لاستلام الشكوى ومتابعتها دون حتى ان يحاول فحص هذا الموقف. والأمر الأهم في الموضوع هو نقص الوعي. وبالمقابل، فان عدم وجود تغطية وحملات توعية وتعريفية بوحدة الشكاوى في اجهزة الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وعدم وجود صفحة الكترونية أو خطوط مجانية للاتصال بوحدة الشكاوى وتعريف الناس بوجودها يزيد الأمور صعوبة.    

وفيما يختص بطبيعة الشكاوى التي وصلت الوحدة منذ افتتاحها، فانها كذلك جاءت متنوعة: اخطاء قضاة، تعذيب قاصر في مركز توقيف، اخلاء بأجور، خلاف على ارض وعقار، تهجم على موظف عام، سرقة ارض، خطف واغتصاب، جريمة قتل، شهادات مزورة، اعادة محاكمة (فتح ملف من جديد وعدم تنفيذ احكام القضاء). وتتعلق الشكاوي بعمل وزارات مختلفة وكذلك مركبات النظام القضائي.

ويلاحظ ان هناك نسبة شكاوى مرتفعة تتعلق بوزارتي الداخلية والاجهزة الامنية والمالية والنيابة العامة. وهذا كله عدا عن عمل وحدة الشكاوى في وزارة العدل كجهة استشارية لرئاسة الوزراء بعد ان تحول الاخيرة لوحدة الشكاوى في وزارة العدل قضايا طلبا للاستشارة القانونية، فتقوم الاخيرة بدورها باعداد مذكرة تتضمن الرأي القانوني حول المسألة وتعيده الى رئاسة الوزراء. وبالتحليل، فان هذه المسئولية تحتاج الى عملية ضبط من حيث كمية الملفات التي تحويل من قبل رئاسة الوزراء التي ترسل هذه الملفات بعد تجميعها إلى الوحدة، وتأخر الوحدة بتقديم الاستشارة القانونية فيما يحال اليها من ملفات.

أما احتياجات الوحدة القانونية، فانه بالكاد يوجد في تلك الوحدة أي إمكانيات باستثناء الكمبيوتر الذي تبرعت به مؤسسة اهلية للوحدة. ان وحدة الشكاوى تحتاج الى بنية تحتية شاملة، واعادة تأسيس، ويمكن تبنيد اهم الاحتياجات بالمسائل التالية:

1. كادر بشري وظيفي: 

1. الحاجة ماسة الى مساعدين قانونيين اثنين على وجه السرعة.

2. موظف اداري (سكرتاريا) للطباعة والارشفة والملفات.

ج.  مدير مكتب لاعمال التنسيق.
2. دعم لوجستي: كمبيوترات، طابعات، جهاز فاكس، ماكنة تصوير.

3. دعم فني: تشغيل صفحة اليكترونية وخط مجاني.

ان وزارة العدل لا سيما جناحها في الضفة الغربية، ومنذ تأسيسها، تعاني من قلة الموارد المالية، وقلة عدد الكادر الوظيفي، ناهيك عن ظروف وحدة الشكاوى وحقوق الانسان التي يتقزم دورها ويتحدد، ثم يتسع ويكبر، حسب مجريات الاحداث والظروف العامة، ودون اية "هندسة" ولا خطة استراتيجية، ولا رؤية متفق عليها.
5. التوصيات

حاول هذا التقرير تسليط الضوء على وحدة الشكاوى التابعة لوزارة العدل مع محاولة توضيح الظروف المحيطة بها والعوامل التي تلابسها. ويمكن ادراج هذه التوصيات كنتائج خلص اليها التقرير:

1. اعادة بحث دور وصلاحيات وحدة الشكاوى وحقوق الانسان في وزارة العدل، واجراء نقاش جدي ومعمق في امكانية جعلها وحدة الشكاوي المركزية مع تعديل نظام الشكاوي الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2005 واحداث التعديلات المطلوبة.

2. البت في الاقسام التي تندرج تحت وحدة الشكاوي: (شكاوى المواطن، حقوق الانسان، السجون) وبما يتناسب مع الانظمة المعمول بها والهيكلية المصادق عليها.

3. المسارعة بدعم وحدة الشكاوى الحالية بالكادر البشري والدعم اللوجستي الكافي لتقوم الوحدة بعملها.
4. ضرورة المسارعة في دعم وحدة الشكاوي فنيا سواء عبر تشغيل الصفحة الاليكترونية للوزارة او فتح خطوط هاتفية مجانية وأتمتة الوحدة ومرافقها. 
5. اعادة النظر في نظام الشكاوي الصادر عن مجلس الوزراء والتعرف على نقاط الضعف التي تعتريه، ان وجدت، وتجاوزها.
6. اعداد نظام اجرائي لنظام الشكاوي الذي تستند وحدات الشكاوي اليه في العمل والتحرك.
7. ضرورة العثور على صيغة ملائمة حول تفويض وزارة العدل ومداه والمؤسسات التابعة لها لا سيما النيابة العامة والمحاكم.
8. ضرورة تنظيم العلاقة بين دائرة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء، وبين وحدة الشكاوى في وزارة العدل، خاصة في قضية الاستشارات القانونية حول الملفات المختلفة.
9. تعزيز دور الوزارة والنيابة العامة في التفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) ومراكز الاحتجاز والتوقيف.
10. القيام بحملة توعية قوية لتعريف المواطنين اصلا بوجود وحدة الشكاوى في وزارة العدل والتوعية بمهامها.
11. تدريب جملة من الموظفين الذين ترشحهم الوزارة وتنتدبهم لاكتساب المهارات اللازمة، والتعرف على الاجراءات المطلوبة لزيادة فعالية الاداء.
12. تفعيل دائرة مكافحة الفساد التابعة لوزارة العدل.
وأخيرا، لا بد من استمرار التنويه بان تغييب القضاء عن الحياة اليومية للمواطن يؤدي الى انتهاك مستمر لحقوقه، وضياع شكواه، وتراكم همومه دون ان يلتفت اليها احد . ومع المشاكل التي تعصف بالجهاز القضائي، والتحرك المحدود لوحدات الشكاوى، فان هذا الامر يكاد يصبح "وصفة" للفوضى والموت البطيء للمواطن. 

الملاحق

 1 . نظام دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزارات.

2 . نموذج الشكوى المستخدم في وحدة الشكاوى في وزارة العدل.

واقع الشكاوى في سلطة الأراضي: الإمكانيات والاحتياجات
(تقرير تشخيصي)

                                                                               اعداد: نصر عمر يعقوب

اشراف: د. عزمي الشعيبي

                                                                               كانون الاول 2007

المقدمة

تقوم سلطة الاراضي بادارة قطاع الاراضي في فلسطين وتقديم  خدمات متنوعة للمواطنين تتعلق بمعاملات  التسجيل والطابو والمساحة . وتمتاز هذه السلطة باهمية بالغة باعتبار ان عملها يدخل في صلب العملية التنموية الذي يتقاطع مع الكثير من العمليات المالية والاقتصادية فضلا عن الاتصال المباشر والاحتكاك اليومي مع قطاع عريض من الشعب الفلسطيني الذي لا بد له وان يكون يوما من المتوجهين لسلطة الأراضي لإنجاز إحدى المعاملات فيها، ويمكن الاكتفاء بتصفح الصحف اليومية ليجد المتابع بأنها لا تخلو من إعلان صادر عن إحدى مكاتب سلطة الأراضي في البلاد أو إعلان لمواطن يحذر من التعامل بالبيع او الشراء أو ادعاء الملكية لمساحة من الأرض وكذلك الحال بالنسبة لعدد كبير من المحامين الموكلين من قبل مواطنين . ولوحظ في الفترة الأخيرة ظاهرة المناشدة لسيادة الرئيس للتدخل للإنصاف أو منع التعدي بشأن موضوع نزاع على الأراضي . وعداك عن حساسية قضية الاراضي في السياق الفلسطيني نظرا لانها تمس جوهر بقاء الانسان الفلسطيني حيث يظهر الصراع على الارض مع الاحتلال الاسرائيلي جليا واضحا من طبيعة العقبات التي تضعها السلطات الاسرائيلية امام عمليات تسجيل الاراضي ومسحها لتسهيل السيطرة عليها وحصر نطاق عمل سلطة الأراضي الفلسطينية في مناطق ا و ب، فان ثقة الاهالي والمواطنين يستمر في التأرجح بسرعة بأداء سلطة الأراضي نظرا للعديد من الاسباب والمبررات.

لماذا سلطة الأراضي؟

إن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان، وضمن سعيه وأنشطته الهادفة إلى الترويج لأخلاقيات ومعايير مهنية في مجال تقديم مؤسسات القطاع العام خدماتها للمواطنين، فانه يهتم بتطوير نظام شكاوى نموذجي مناسب لوضعه موضع التطبيق والتنفيذ في تلك المؤسسات يضمن سهولة تلقي، ومتابعة، ومعالجة شكاوى الجمهور من خلال إجراءات واضحة وسهلة وشفافة ونزيهة. وجاء هذا الاهتمام بعد ملاحظة نقص أو تغييب الأنظمة التي تحدد سبل التعاطي مع تظلمات المواطنين وعلاجها فضلا عن التساهل مع مظاهر الخلل في الأداء ما يوفر التربة الخصبة لمظاهر الفساد من واسطة ومحسوبية ورشوة وغيرها .

واجهت سلطة الأراضي جملة من الملابسات القانونية سواء على صعيد التشكيل والتأسيس، او الصلاحيات والادوار، او المرجعية والرقابة على أعمالها، وأخيرا عدم ايلاء الاهتمام المناسب بتوفير احتياجات هذه المؤسسة العامة بدءا بالكادر والموظفين ومروا بالإمكانيات الفنية واللوجستية .

أثرت العوامل السابقة على أداء سلطة الأراضي في الضفة الغربية ووضعها أمام اختبارات صعبة وشديدة خاصة لجهة تعاملها مع المواطنين . أن عدد المخدومين الكبير من سلطة الاراضي، يجعل الاخيرة من اكثر مؤسسات القطاع الحكومي على تماس مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم الامر الذي يبرر تنظيم طبيعة علاقتها بالمخدومين خاصة وان العدد الكبير الذي يتدفق عليها يوميا يجعل فرص وجود شكاوى وتظلمات لدى المواطنين اكبر . وتأسيسا على هذا المبرر، اهتم الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان باستهداف سلطة الاراضي لبحث جانب محدد في عملها وهو المتصل بكيفية تعاملها مع شكاوى الجمهور في حالة حصوله، وتتبع الآليات التي يتم التعاطي بها مع تلك الشكاوي وذلك بهدف التعرف على الاحتياجات والوقائع تمهيدا للتدخل الايجابي برفع الكفاءة والاداء لاقتراح ما يلزم من انظمة واجراءات .

كانت سلطة الاراضي هي العينة الدراسية الثانية التي وقعت مذكرة تفاهم مع ائتلاف امان في آب 2007، وجاء التفهم والتوقيع من جهة سلطة الاراضي كدليل اضافي على الرغبة والارادة في التقدم وتحسين العمل ومنهجته. وبرغم انشغالات كادر سلطة الاراضي في اعداد موازنتهم السنوية ولاول مرة بشكل منفصل عن غزة في الآونة الأخيرة، إلا أنها تعاونت مع الباحث. وعليه، يجدر التنويه، وتوجيه الشكر الى سلطة الاراضي لا سيما بالقائم بأعمال رئيس سلطة الاراضي في الضفة الغربية السيد صائب نظيف وكذلك السيد مقبل حمدان الذي قرر بعد جهد ليتعامل مع الباحث لاعداد هذا التقرير الذي لم يكن ليرى النور لولا الدعم والمساندة من طرفيهما.

يحاول هذا التقرير التشخيصي الى تناول سلطة الاراضي من حيث التأسيس مرورا بالوضع الراهن، والتعرض الى القوانين ذات الصلة، ثم يرصد آليات التعامل مع شكاوى المخدومين في سلطة الاراضي وصفا وتحليلا، مع القاء النظر على اللوائح الناظمة لتلك الآليات، وللاجراءات المتبعة فيها والتعرف على اهم الاحتياجات التي من شأنها رفع القدرة في العمل، والخروج بتوصيات واستنتاجات محددة فيما يخص الشكاوى في سلطة الأراضي. فالافتراض الأساسي الذي ينهض عليه هذا التقرير، والذي يشكل احد اعمدة فلسفة ائتلاف امان في الوقت نفسه، مؤداه: إن وجود نظام واضح ومحدد ومكتوب ومعلن للتعامل مع شكاوى الناس ذوي العلاقة والمخدومين من سلطة الاراضي، ووجود اجراءات عمل واضحة، ونماذج خاصة، معتمدة ومعلنة، وإجراءات وخطوات متابعة محددة، منشورة ومعلنة، ونظام تقارير دوري رتيب، وعملية أرشفة عصرية لأعداد الشكاوى مع تصنيفها، يزيد من فرص تحقيق العدالة، ويحول دون وجود حاضنة وبيئة مشجعة للفساد ومظاهره، ويعتبر أداة وقائية على غاية من الاهمية لفحص اداء المؤسسة، وتعيين أين يتموضع الخلل عبر وجود شكاوى تؤشر اليه والى مكانه فيتم تجاوزه، فضلا انه يمكن الربط بين الشكاوى وعلاجها وبين سلم الترقيات. فالشكاوى هي الاداة الهامة التي تسلط الضوء على مكامن الخلل في أداء المؤسسة، لتجاوزه واصلاحه ورفع جودة ونوعية ذلك الاداء.

واقع سلطة الأراضي والإطار القانوني

صدر مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2002 بانشاء سلطة الاراضي الفلسطينية بتاريخ 5/9/2002 ونشر في مجلة الوقائع الفلسطينية في عددها رقم (43). وكان قد سبق هذا المرسوم مرسوم اخر في حزيران عام 1996 بتشكيل دائرة الاراضي في اريحا وتعيين مدير عام لها بتاريخ 21/1/1995 علما انه لم تكن قد تشكلت الوزارات الفلسطينية في الضفة الغربية في هذا التاريخ. لاحقا، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون الاراضي الى المجلس التشريعي حيث ادرج على جدول اعمال المجلس منذ شهر اذار 2004 الذي اقر بالمناقشة العامة بتاريخ 4 نيسان 2005، وتم إحالته إلى اللجنة القانونية ولجنة الاراضي في المجلس، وجرى تنفيذ جملة من ورش العمل وجلسات الاجتماع حول مشروع القانون من قبل اللجنتين المذكورتين مع سلطة الأراضي ووزارة التخطيط. ويمكن الاستنتاج أنه وبسبب عدم بلورة سياسة حكومية عامة بشأن القضايا الاساسية المتعلقة بملف الاراضي لكي يتم اخذها بالاعتبار عند اقرار مشروع القانون، بقي مشروع القانون يراوح مكانه في لجان المجلس دون تدخل جدي من قبل الأطراف الحكومية ذات العلاقة 
. ولا يملك المتابع والمحلل الا الاستهجان بسبب المماطلة في هذا الامر الحيوي خاصة وانه من الصعوبة بمكان قبول سبب أو مبرر جدي لهذا التاخير. وحيث أن هذا التأخير يبقي قطاع الأراضي في فلسطين خاضعا  للتشريعات التي لا تزال نافذة وهي عثمانية وانتدابية وبريطانية واردنية ومصرية واوامر عسكرية اسرائيلية اتخذت في ظروف تاريخية لم يكن موضوع مصالح الفلسطينيين جوهر اهتمامها (
).

ويتكون المرسوم الرئاسي
  من (7) مواد، تعرض في مادته الاولى الى انشاء سلطة تسمى "سلطة الاراضي" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لأحكام القانون. وجددت نفس المادة من المرسوم نفسه في بندها الثاني بان تكون لسلطة الاراضي ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، ونصت نفس المادة في بندها الثالث على تبعية سلطة الاراضي الى مجلس الوزراء، فيما نصت المادة الرابعة على وجود رئيس لسلطة الاراضي يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعاونه عدد كاف من الموظفين، وبينما تم الحاق دوائر بسلطة الاراضي و التصرف بالاراضي الحكومية في المواد الثانية والثالثة على التوالي والترتيب، فان المادة الخامسة المعنونة بـ: اختصاصات وصلاحيات السلطة قد نصت على: "تحدد اختصاصات وصلاحيات سلطة الاراضي بقانون". والملاحظة الاهم في الموضوع هي انه، وحتى تاريخه، لم يصدر اي تشريع يحدد اختصاصات سلطة الاراضي كما نص على ذلك المرسوم قيد المعالجة في مادته الخامسة بما يؤشر إلى وجود خلل ينبغي تداركه سريعا.

تولت سلطة الأراضي بعد العام 2002 ادارة قطاع الاراضي منذ تأسيسها بموجب المرسوم الرئاسي والذي يعتبر قرارا بقانون لاحتوائه على مضمون قانوني وتعديل على قوانين نافذة. وفي كل الاحوال، جاءت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 10 لعام 2002 ناصة بوضوح على الحاق دوائر تابعة لوزارات العدل والإسكان إلى سلطة الأراضي. واهم هذه المؤسسات التي مارست نشاطا يتعلق بالاراضي حتى عام 2002 هي:

1. وزارة العدل: كانت الوزارة تشرف على دوائر تسجيل الاراضي والاموال غير المنقولة علما أن تسجيل الأراضي تعني وجود طابو حيث حدود قطعة الأرض محددة بدقة وسليمة مع خرائط بذلك .

2. وزارة الاسكان: كانت الوزارة تشرف على دوائر المساحة التي تتولى تدقيق المخططات المتعلقة بمعاملات تسجيل الاراضي المحالة اليها من دوائر تسجيل الاراضي.

ولذلك، جاء المرسوم الرئاسي في مادته الثانية ينص على: "تلحق دوائر تسجيل الاراضي التابعة لوزارة العدل، ودوائر المساحة التابعة لوزارة الاسكان بسلطة الأراضي"، وتكمل المادة نفسها: "وينقل موظفو الدائرتين كل حسب درجته المالية، ووضعه الوظيفي الى هذه السلطة". ومن هنا، باتت "سلطة الأراضي" الجهة الوحيدة التي تتولى ادارة ملف الاراضي، واصبحت سلطة الاراضي تتكون من الدوائر الثلاثة التالية:
1. دائرة تسجيل الاراضي.

2. دائرة المساحة.

3. إدارة أراضي الدولة.
وتعمل هذه الدوائر واقعيا للحفاظ على حقوق ملكية الاراضي وكافة الحقوق المترتبة عليها للشخصيات الحقيقية والمعنوية الاعتبارية على حد سواء، فوظيفة وصلاحية سلطة الاراضي تتمثل في مسح الاراضي، وتسجيلها، والعمل على حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بحدود الاراضي، والمحافظة على الاراضي والاملاك الحكومية، وحسن التصرف بها.
الواقع المؤسسي

ويوجد لدى سلطة الاراضي (8) مكاتب في الضفة الغربية فضلا عن الإدارة موزعة على المحافظات التالية : رام الله، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، وجنين، ونابلس، وأريحا، وقلقيلية مع التذكير بان تلك المكاتب كانت تتبع اما لوزارة الاسكان او لوزارة العدل . وطبقا للمسئولين في سلطة الأراضي فان مكتبين سيتم افتتاحيهما قريبا في سلفيت وطوباس حيث تتعاون البلديتان هناك مع سلطة الأراضي لتزويدها بمقر المكتب لمدة عامين لافتتاح المكتبين، بدون خدمات الطابو، تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط الكبير على مكتب جنين. أما عدد الموظفين في كافة فروع سلطة الاراضي فانه لا يتجاوز عن 131 موظفا فقط . ومن الملاحظات التي تحمل دلالات فانه لم يتم استخدام سوى 20 موظفا جديدا فقط منذ عام 2000 وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير معظمهم اما بدل متقاعد او مستقيل . ويلاحظ ايضا بان سلطة الاراضي لا تمتلك حق تعيين موظفيين جدد مهما كانت الحاجة ملحة، فاتعيين على الشاغر موقوف . 

وبالاستناد الى توزيع الموظفين في المكاتب المختلفة يتبين بان الإدارة موجودة فقط في مكتب رام الله حيث ينخرط فيها 12 موظفا . كما يتبين وجود تفاوت ملموس في أعداد الموظفين بين المكاتب، ووجود تفاوت بين موظفي المكتب الواحد حسب الدائرة . وإذا كان مكتب قلقيلية يتكون من دائرة واحدة تقوم بالمهام المناطة بواقع أربعة موظفين، فان الأمر في مكتب رام الله بحاجة إلى عدد من الموظفين وعلى وجه السرعة للقيام بالأعباء المترتبة عليهم. والانطباع الشائع والذي يزكيه كلا من المراجعين والموظفين في سلطة الأراضي يؤكد حاجة المكاتب كلها إلى زيادة أعداد الموظفين فيها وعلى وجه السرعة نظرا لتنوع المعاملات والخدمات التي يقدمها بحيث لا يكفي وجود 131 موظفا للاضطلاع بالاعباء . أما الاستنتاج الأولي والساطع من المعطيات فهو قلة أعداد موظفي سلطة الأراضي مقارنة مع حجم العمل المطلوب أداؤه وفي مواجهة طلبات المواطنين ومراجعاتهم حيث لا يعرف المواطن، بطبيعة الحال سوى إتمام معاملته بصرف النظر عن قلة عدد الموظفين . 

لمحة عن واقع قطاع غزة

يوجد في قطاع كلها مكتب واحد فقط بواقع 134 موظفا علما أن إيرادات مكتب غزة لا تتجاوز ربع الإيرادات الكلية لدوائر سلطة الأراضي في أفضل حالاتها، والذي يعكس بدوره حجم العمل، رغم أن عدد موظفيها يساوي تقريبا عدد موظفي دوائر الضفة الغربية كلها . وهذا الخلل يبدو انه خلل عام في الوظيفة العمومية في الدوائر العامة باستثناء التعليم . ومن الواضح وجود اختلالات بنيوية في العلاقة والتبعية بين مقري سلطة الاراضي الموجودين في قطاع غزة والضفة: فهناك رئيس سلطة الاراضي في غزة، كما ويوجد مدير عام للسلطة في غزة، وقائم بأعمال رئيس السلطة ومدير عام ثاني في الضفة الغربية، كما ويوجد رؤساء الدوائر الثلاثة بشكل متوازي في الضفة وغزة، ثم سائر العاملين والموظفين.ويلاحظ وجود مركزة شديدة للعمل في مكتب رئيس السلطة والمقيم في قطاع غزة وحول مكاتب الضفة الغربية إلى تابعية بيروقراطية غير مبررة الأمر الذي ولد تباطؤا في انجاز المعاملات والتدخلات (واسطة ومحسوبية) . 

وبهدف اظهار مدى التمايز، فان المعطيات تشير بان سلطة الاراضي في الضفة الغربية قد انجزت ونفذت ما مجموعه 33129 معاملة عام 2004 بعدد موظفين لا يتجاوز 131 موظفا، بينما لم تتجاوز عدد المعاملات المنجزة في قطاع غزة لنفس العام عن 3521 معاملة بعدد موظفين اكثر حيث وصل عددهم في غزة الى 132 موظفا في نفس العام .

وبينما تعاني سلطة الأراضي من نقص حاد في الكادر، فإنها أيضا ترزح تحت نقص لا يقل أهمية في المعدات والإمكانيات المادية والوسائل: فلا يوجد مركبة واحدة لهذه المؤسسة، كما أنها تفتقد إلى المركبات المخصصة لمسح الأراضي حيث يتم استخدام مركبات وزارة الأشغال العامة والإسكان أو يقوم المواطن صاحب المعاملة بتأمين السيارة لطاقم سلطة الأراضي ذهابا وإيابا ما يخلق علاقة غير متوازنة بين الموظف والمواطن الذي ينقله بسيارته الخاصة . ويستمر العمل يدويا حتى اليوم ما يستهلك وقتا إضافيا يجعل المراجع يفكر في البحث عن وسائل تدخل (واسطة ومحسوبية) للحصول على أفضلية في الدور أو "معقب معاملات" من داخل الدائرة أو شريك لصاحب المعاملة أو توكيل احد العاملين في الدائرة لمتابعة وانجاز معاملته . وتوجد حاجة ماسة إلى أتمت للتوثيق وتسهيل المعاملات عداك عن الحاجة إلى تدريب الكادر والموظفين . ومن المثير التنويه بان هذا هو واقع سلطة الاراضي بينما هي مؤسسة مدرة  وايراداتها للخزينة العامة للدولة مرتفعة حيث بلغت عام 2006 مثلا في الضفة الغربية وحدها ما مجموعه 2481396 دينارا .

الخدمات التي تقدمها سلطة الاراضي

تتنوع الخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي وتختلف وتتباين. ويبين الجدول المعتمد
 في سلطة الأراضي والذي تقدمه المكاتب المنتشرة إلى مقر الإدارة في رام الله طبيعة المعاملات التي تقدمها الفروع وأعدادها سواء المعاملات المقدمة أو تلك المنتهية . وهذه المعاملات والخدمات هي :

· البيع

· الانتقال بالإرث

· التخارج
· الإفراز
· بيع بأمر المحكمة
· التسجيل الجديد
· التأمين
· التوحيد
· التجزئة
· إفراز بأمر المحكمة
· قسمة الجمع
· بيع بقصد الإعاشة
· إنشاء الوقف الذري
· بدل فاقد
· فك إقراض زراعي
· تنزيل طريق
· فك اعتراض أثناء التسوية
· تحويل التأمين
· تصحيح اسم
· إفراز بقصد البيع
· أوامر التصحيح
· تجزئة شقق
· تصحيح قيد عقاري
· تنفيذ الدين
· بيع شقق
· فسخ سند
· الايجارة (الإجارة)
· المغارسة
· فك الايجارة (الاجارة)
· المبادلة
· الوصية
· إفراز بين الشركاء (شقق)
· إفراز بقصد البيع
· وقف خيري
· استملاك
· استبدال بالنقد
· فك الإعاشة
· تعديل شرط سند التأمين
· تحويل التأمين
· الهبة
· تصحيح السجل
· إعادة تسجيل
· إخراج قيد
· كشف المساحة
· تحري السجل
· التصديق
· بدل توابع
· سندات تسجيل
· تسوية
· نماذج التسوية
· فك حجز انتقال
· بدل المثل
· حجز تسوية
· بدل المثل
· تصحيح حدود
· توحيد حصص
· تعديل التأمين
· فك المغارسة
· فرز الشقق
لقد تم الحرص على إيراد كافة الخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي كما هي مبندة أعلاه ليلمس مدى تنوعها واختلافها وتعددها، كما وان ذكرها يبين مدى حاجة المواطن لخدماتها وتنفيذ معاملاته عندها وبالتالي إدراك حاجة المواطن لزيارة مكاتب سلطة الأراضي شخصيا بسبب ضرورة تعبئة النماذج وإدراج المعلومات من قبل المواطن شخصيا وبحضور صاحب العلاقة وهو الذي يفسر بدوره الضغط على تلك المكاتب. وكذلك، فان إيراد تلك الخدمات يوضح أيضا وجود طلبات متزايدة في المكاتب على تسوية الشقق وتجزئتها والتسجيل المجدد وملفات الرهن كما هو الحال في مكتب رام الله والذي يعني بالضرورة بان بقية المكاتب سوف تواجه هذا النوع من الطلبات مستقبلا. ويبين الجدول أدناه عدد المعاملات المقدمة والمنتهية لبعض الخدمات التي تم اختيارها في مكتب نابلس كنموذج:
جدول رقم (3) الذي يوضح عدد المعاملات المقدمة والمنتهية في مكتب نابلس بين الفترة من كانون الثاني 2007 وحتى اب 2007 بما فيه المعاملات المدورة من اشهر سابقة

	نوع المعاملة
	كانون الثاني معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	شباط معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	اذار معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	نيسان معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	ايار معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	حزيران معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	تموز
معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	اب
معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	مجموع المعاملات المقدمة الى المنتهية والمعاملات المدورة

	البيع

	137/87
	137/159
	164/142
	142/144
	145/111
	196/157
	183/212
	223/234
	1337/1246=91 معاملة

	الانتقال بالارث

	34/23
	66/46
	41/55
	53 /61
	45 /36
	64/72
	50/66
	65/49
	418/408=10

	الافراز

	-
	-
	4/1
	-/2
	1/-
	1 /2
	6 /3
	3 /3
	15/11=4

	بيع بامر محكمة

	-
	- /1
	-
	1 /1
	-
	-
	-
	-
	وجود معاملة مدورة من العام الفائت

	التسجيل الجديد

	1 /2
	2 /-
	- /1
	2 /-
	2 /1
	- /-
	1 /3
	1 /-
	9/7=2

	التامين

	5/5
	2 / 2 
	- /2
	2 /3
	2 /6
	- /5
	1 /3
	1 /6 
	13/32  وجود قضايا مدورة من العام الفائت

	فك التأمين

	6 /5
	6 /4
	7 /5
	5 /7
	 4 /4
	3/3
	2 /2
	6/6
	39/36=3

	التوحيد

	4 /-
	4/-
	1/1
	-
	1/-
	-/1
	-
	1/1
	11/3=8

	التجزئة

	2/1
	-/1
	-
	-
	-/1
	/1/1
	1/1
	1/-
	5/5= 0

	تصحيح اسم

	-
	2/1
	5/1
	4/5
	3/4
	4/4
	7/6
	2/4
	27/25=2

	تجزئة شقق

	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1/0=1

	تصحيح قيد عقاري

	-
	-
	-
	-/1
	-
	1/-
	-
	-
	1/0=1

	تنفيذ الدين

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1/0=1

	المغارسة

	-
	1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	1/0=1

	فك الاعاشة

	-
	-
	1/1
	-
	-
	-
	-
	-
	1/1=0

	اعادة تسجيل

	-
	-
	-
	-
	1/1
	-
	-
	-
	1/1=0

	تصحيح السجل

	-
	-
	-
	
	-
	-
	2/2
	-
	2/2=0

	تعديل التأمين

	-
	-
	-
	-
	1/1
	-
	1/1
	-
	2/2=0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1894


المصدر: تقارير داخلية في سلطة الاراضي .

ملاحظة لقراءة الجدول ومعطياته: يمثل الرقم الاول المعاملات المقدمة من المواطنين الى مكتب نابلس، في حين يمثل الرقم الثاني بعد اشارة / عدد المعاملات المنتهية، فمثلا: 137/87 فانه يعني بان عدد المعاملات المقدمة هو الرقم الاول (137) بينما عدد المعاملات المنتهية هو الرقم الثاني والذي يمثل (87) معاملة وهكذا. اما العمود الاخير فان الرقم الاول يمثل مجموع عدد المعاملات المقدمة لنفس نوع المعاملة على مدار الفترة الزمنية وهي 8 اشهر، اما الرقم الثاني فيشمل مجموع عدد المعاملات المنتهية على طول الفترة اياها، بينما الرقم الاخير الذي تلا اشارة = فهو يعني المعاملات غير المنتهية والمدورة للشهر القادم وهكذا .   

إن الجدول أعلاه يوضح بان عدد المعاملات التي تقدم بها المواطنون إلى مكتب نابلس تصل إلى 1894 معاملة وذلك ابتداء من مطلع هذا العام ولغاية آخر آب من نفس العام. أي أن كل موظف كان عليه التعامل مع 105 معاملات بما يشمله ذلك من فتح المعاملة وتسجيلها وفحص الوثائق المرفقة والمطلوبة وشتى العمليات الإدارية الأخرى، ثم العمل على انجاز المعاملة. فإذا تذكرنا بان هذه المعطيات هي لشهر آب بما يبقي أربعة أشهر أخرى حتى نهاية العام وبما يرفع عدد المعاملات إلى نحو الضعف تقريبا ليكون نصيب الموظف حوالي 200 معاملة سنويا وبالمتوسط حيث لوحظ لدى كادر سلطة الأراضي بان تقدم المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة من الأخيرة يكثر في نهاية كل عام وذلك لجملة أسباب أهمها انتهاء صلاحية سريان براءة الذمة الذي تمنحه البلديات والذي ينتهي بالعادة في نهاية كل عام، وكذلك براءة الذمة من الأملاك وهما يلزمان كل معاملة علما أن مدة سريانهما عام  فضلا أن بعض المعاملات تكون متاحة حتى نهاية العام، فيسعى كل مواطن إلى محاولة الاستفادة من تلك الاذونات والوثائق قبل انتهاء صلاحياتها فيضطره إلى الحصول على موافقات جديدة.

كما ويبين الجدول السابق الوقت الذي يلزم لانجاز كل معاملة: فمعاملة البيع مثلا اذا كانت معاملة بيع شخصي دون وسيط وكانت كاملة المرفقات والمستندات فانها بحاجة الى يوم واحد فقط، فيأتي المواطن ويفتح ملف ليعود في اليوم التالي ويستلم "الكوشان" . ويظهر الجدول السابق معطيات متغايرة: ففي شهر كانون الثاني قدمت 137 معاملة بيع لم ينجز منها سوى 87 مع ضرورة التنويه الى المعاملات المدورة من العام الفائت والتي تكون تحت العمل لانهائها بالرغم من عدم تسجيلها في عدد المعاملات المستلمة. وبينما استقبلت نفس الجهة في شهر شباط نفس عدد معاملات البيع بواقع 137 معاملة الا ان عدد المعاملات المنتهية والمنجزة قد وصل الى 159 معاملة. ويستمر التذبذب حتى يزيد عدد المعاملات المنتهية عن المستلمة في شهري تموز واب. اما تفسير ذلك فانه يعود بالاساس الى جملة عومل اهمها:

· مدى ضغط العمل وشدته الذي يتعرض له الموظف لانه اعتاد على ان يوزع وقته على  اكثر من خدمة ومجال، هذا اولا.

·  اما السبب الثاني فانه يرجع الى طبيعة المعاملات نفسها واذا ما كانت مستكملة شروط الانهاء من الوثائق والمستندات والمرفقات المطلوبة. 
· اما السبب الثالث فله علاقة بمتابعة المواطن لمعاملته، وزيارته المتكررة لمقر مكتب سلطة الاراضي المقصود للسؤال عن معاملته وتحريكها. 
ولمزيد من التوضيح فان مكتب جنين والذي يعد من أكثر المكاتب نشاطا واستقبالا لمعاملات الناس فانه يستقبل ما لا يقل عن نحو 5500 معاملة سنويا، مع الإشارة إلى أن مكتب رام الله هو الأكثر استقبالا للمعاملات على دالة أن إيراداته السنوية من المعاملات تربو على ثلثي إيرادات سلطة الأراضي في الضفة برمتها. وبالارقام، تفيد المصادر المطلعة في سلطة الاراضي في مكتب رام الله بان عدد المافات التي استقبلها المكتب تبلغ 3382 ملفا ومعاملة منذ مطلع العام الجاري وحتى 30/8/2007 . وفي مثال صارخ، فان مكتب سلطة الاراضي في اريحا قد كلف من قبل لجنة فلسطينية رسمية بمسح ما يقرب من 15 الف دونم دونما ان يترافق ذلك التكليف مع رفد ذلك المكتب باي موظف جديد .
الشقق 

واحدى العلامات الفارقة والمؤشرات الواضحة التي تبين العلاقة بين حجم العمل وعدد الموظفين هو تسوية الشقق واصدار الطابو بالشقق في محافظة رام الله على وجه الخصوص، فبينما بلغ عدد معاملات الشقق عن 832 ملفا منذ مطلع العام الجاري ولغاية بداية ايلول، فانه لم يتم رفد هذا الفرع باي موظف جديد رغم مناشدات سلطة الاراضي المستمرة والمتكررة بذلك . وبالمقابل، فان هذه المعاملات تجلب دخلا للخزينة الفلسطينية العامة .

إن نوع المعاملة وطبيعتها، ومدى شدة الضغط على مكاتب سلطة الاراضي، ووعي المواطن مقدم المعاملة على الاجراءات والمستندات والوثائق المطلوبة وارفاقها مع المعاملة، ومراجعته المتكررة للمكتب هي العوامل التي تتحكم في الوقت الذي تحتاجه اية معاملة حتى يتم انجازها مع ضرورة الإشارة إلى تأخر بعض المعاملات نتيجة غياب القاضي المخصص في وزارة العدل الذي ينظر في الطلبات حيث تتكرر حالة دعوة سلطة الأراضي وزارة العدل بالمسارعة في تعيين قاضي ليبت في المعاملات المحولة اليها من السلطة. فمثلا معاملة نقل ارث تحتاج إلى وقت أطول من معاملة البيع لان إتمامها يتطلب مراحل وخطوات تراكمية وزيادة في التدقيق ومراجعة حصر الإرث وكل متعلقاته تحتاج إلى وقت مع أهمية متابعة صاحب المعاملة. وعلى نفس المعايير السابقة، فان معاملات التسجيل المجدد وتحويل الأراضي بدون طابو إلى طابو هي من أطول المعاملات وربما يحتاج إتمامها إلى سنه على أحسن تقدير وسنوات مديدة في أسوأ الحالات نظرا لان هذه المعاملات تحتاج إلى مستندات بالتسلسل، أي تراكمية مبنية على بعضها البعض. ويبرر العاملون في دوائر الأراضي بان التشدد في التدقيق والتأكد من طبيعة الإثباتات والوثائق وشخصية مقدمي المعاملات إلى ضرورة التقيد ووجود إجراءات بيروقراطية، وأنها لضمان حقوق الناس والمحافظة على ممتلكاتهم، لذلك قد تستهلك المعاملة قرابة الشهرين بالمتوسط .    

نظام الشكاوى في سلطة الأراضي

يظهر بوضوح، بان حساسية عمل ودور سلطة الأراضي في تثبيت ونقل حقوق ملكية الناس للأراضي والشقق، فضلا عن هذا التزاحم الكبير للمواطنين أمام مكاتب سلطة الأراضي للحصول على الخدمات يجعلها من مؤسسات القطاع العام الأكثر استقبالا للناس واحتكاكا بالمواطنين. وهذا الاحتكاك مستمر على مدار ايام السنة وغير مقتصر على موسم معين باستثناء زيادة ملحوظة في نهاية كل عام وقد سبق بيانه. وبالمحصلة، فان تقديم هذه السلطة للخدمات على مدار اليوم، وعلى مدار العام، يفتح مجالا اكبر، وفرصا اكثر لوجود تظلمات وشكاوى وعدم رضى الجمهور من الخدمات خاصة لان معظم المعاملات والخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي بحاجة الى الوقت، كما انها بحاجة الى اجراءات واوراق. ومع ان هذا الامر مبرر تماما، وهو ضمن المعقول، وحسب الحيطة والحذر من التزوير او التلاعب، فان كل ذلك مؤشرات ومبررات تدل على اهمية وجود نظام شكاوى واضح ومحدد ومكتوب في هذه المؤسسة. ومن الأهمية بمكان التنويه إلى تعرض موظفي سلطة الأراضي إلى ضغط كبير من الناس بسبب مشاكل تزوير الوكالات والتوكيلات وحالات عديدة للتلاعب بملكية الأراضي علما أن سلطة الأراضي هي عبارة عن "جهة تنفيذية" تتصرف وتتحرك بناء على ما يقدمه لها المواطن من قرارات محاكم او وكالات مصدقة من وزارة العدل واية وثائق ومستندات تقدم لها، ولا يتم رد سوى الحالات التي يشك الموظفون فيها بوجود تلاعب وتزوير.
ويمكن تبنيد اهم المظاهر التي يمكن أن يشتكي بسببها المواطن على النحو التالي:

1. تاخر صدور بعض المعاملات، والوقت الطويل الذي لا يتناسب مع طبيعة المعاملة وما تتطلبه من مستندات ووثائق، فالتأخير هو سبب جماعي وعام في الاستياء والشكوى.

2. التذمر من وجود عمليات التزوير في الوكالات والتوكيلات والتلاعب بملكية الأراضي وحالات نصب  وقرارات المحاكم الخاطئة ونحوه.

3. الطلب من المواطن المراجعة اكثر من مرة وعدم الانتهاء من معاملته بسهولة اما لتعقيد الاجراءات واما لان المعاملة تحتاج فعلا الى الاجراءات الاضافية ووثائق ومستندات اضافية، او لقلة اعداد الموظفين.
4. الفوضى والازدحام الشديد في المكاتب خاصة امكنة المراجعة حيث يتم استقبال معاملات المواطنين لا سيما ايام الاحد والخميس من كل اسبوع، والتقاطا للواقع، ربما لا يصيب الانسان المراقب إلا الاندهاش والذهول والتأمل حين يسمع تلك الضجة الناشئة عن اصوات المواطنين المتداخلة مع ردود الموظفين فيظن الواحد انه في "سوق مالي"، او حين يرى المواطنين المراجعين والمتقدمين بمعاملات جديدة "يتكومون" على الموظف الجالس خلف مكتبه وكأنهم "يظللونه" بمظلة بشرية كبيرة وهو ما يعكسه عدد الموظفين القليل وحجم العمل الكبير.  قال احد المراجعين بعد أن شاهد ذلك بأنه مستعد لان يدفع مبلغا "كرشوة" ليتخلص من هذا الوضع او يختصره. كما أشار عدد من المراجعين أن بعض المعاملات لأشخاص ذوي نفوذ او معرفة او صلة بالعاملين تعامل معاملة خاصة تحت شعار: "هين قرشك ولا تهين نفسك" او "اللي اله ظهر ما بيتعب" .
 إن هذه البيئة هي بيئة حاضنة ومولدة لمظاهر الفساد ان لم تتخذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والمتمثلة في زيادة عدد الموظفين وتدريبهم، وتهيئة المكان المناسب وتجهزه مع توفر أتمتة للمعاملات ومراجعة الإجراءات ومع وجود نظام شكاوى فعال يسمح للمواطن بالتحرك لرفع الظلم عنه إضافة إلى خضوع سلطة الأراضي للمساءلة باعتبارها مؤسسة عامة وذلك من خلال مسئوليتها أمام مجلس الوزراء، كما أن تبني سياسة الانفتاح على الجمهور وتبني سياسات وإجراءات شفافة ومعلنة وبرامج توعية للمواطن بها يساعد على بناء مراجع سهل يحمل معه الأوراق الثبوتية الصحيحة والمطلوبة لانجاز معاملته . وفضلا عن ذلك، فان نظام الشكاوى بعد انشائه ووجوده على هيكلية سلطة العدل فانه يصبح احدى اليات الضغط على المسئولين لان الشكاوى واعدادها تطرح وجوب ادخال اصلاحات بنيوية على المؤسسة وهو الامر الذي من شأنه ان ان يكبح انطباعات المواطنين المتزايدة بوجود حالات فساد  غير مبنية على الوقائع وغير مثبتة .كما ان تقدم المواطن بشكوى لجهة محددة في سلطة الاراضي والرد عليه من تلك الجهة هي الية مهمة لتغيير الانطباعات وبما يرفع وعي الجمهور ويعيد ثقته بالمؤسسة .

 إن سلطة الأراضي تفتقد تماما الى وجود وحدة معينة مخصصة للعلاقات العامة او مكلفة لاستقبال الشكاوى، ولا يوجد حتى موظف معروف ومحدد ليقوم باستقبال الشكاوى وتوثيقها وتسجيلها ومتابعة حلها. كما لا توجد اجراءات محددة وواضحة ومعيارية في استقبال الشكوى. وللانصاف، فانه يوجد صندوق للشكاوى موجود في المكان المعد لاستقبال معاملات الجمهور، الا انه لم توضع به شكوى واحدة منذ وضع هذا الصندوق في تلك الزاوية .ويستطيع المواطن التظلم والتقدم بشكايته من خلال طريقتين:

الاول:  قيام المواطن المظلوم بكتابة مظلمته على ورقة عادية، غير مروسة ولا مرقمة، نظرا لعدم وجود نموذج شكوى، ورفعها الى احد الموظفين لايصالها إلى مدير تلك الدائرة فيوصلها احيانا بدوره إلى المسئولين وأصحاب الشأن والقرار والصلاحية في الإدارة في رام الله حيث تصل في نهاية المطاف الى القائم باعمال رئيس سلطة الاراضي ليبت في الشكوى المقدمة، فيأمر بدوره باتخاذ المناسب من القرارات. ويتم تبادل المعلومات والمعطيات بين المكاتب والادارة. هذا مع التأكيد على عدم وجود نظام يحدد الطريق الواجب سلوكه في هذا الصعيد 
. 

الثاني: وهو المعروف بسياسة الباب المفتوح حيث يتوجه المواطن صاحب المظلمة بذاته الى مكتب القائم بأعمال رئيس السلطة ليطالعه بالشكوى شفاهة وبعد التداول يتم تحريك المعاملة بعد قرارات واجراءات. 

وفي كل الأحوال، فان المواطن المتظلم، عليه أن يراجع الموظف في سلطة الأراضي الذي استلم مظلمته، وتفيد المصادر المطلعة في سلطة الأراضي، بان هذه الطريقة هي المستخدمة، وهي باتت تقليدا، وربما معروفة لدى الناس، أو هي ما يتبادر إلى أذهان المواطنين فيلجأون إليها.

 إلا أن هذا "النظام" المؤسس على التقليد، يخلق العديد من الاشكاليات، ويفتقد الى عناصر الشفافية والنزاهة، وليس اقل مشاكله اضاعة وقت المسئولين، وعدم الارشفة والتوثيق، وعدم وجود نظام تقارير. ومن اجل التدقيق والوضوح، فان الجدول ادناه يحدد واقع "نظام" الشكاوى في سلطة الاراضي:

جدول (3) يحدد عناصر ومعايير نظام الشكاوى النموذجي ومؤشراته وبين الواقع القائم في سلطة الأراضي
	العناصر والمعايير
	المؤشرات والمتطلبات
	سلطة الاراضي والواقع القائم

	وجود نظام او تعليمات او اجراء عمل داخلي واضح ومحدد بشأن التعامل مع الشكاوى مقر من قبل جهة ذات صلاحية
	-ان يكون النظام مكتوبا وليس شفهيا او ارتجاليا او تقليد عمل وصادرا من جهة ذات اختصاص
-ان يكون منشورا ومعلنا ومتاحا للجميع

يوضح الخطوات التي ستعالج بها الشكاوى 

	-النظام المتبع هو تقليد عمل وليس مكتوبا 
-الخطوات مبهمة و"واضحة" على العموم

	وجود جهة محددة ومخولة للتعامل مع شكاوى الجمهور 
	-وجود قسم مستقل او وحدة مستقلة او موظف لاستقبال الشكاوى
-تكليف احد الموظفين للقيام بمهمة مسئول الشكاوى 

-ان يكون مسؤول الوحدة مؤهلا وذا خبرة ادارية مناسبة


	-لا توجد وحدة ولا شخص مكلف بمتابعة ملف الشكاوى مع وجود تعارف على تسليم الشكوى للمسئولين الذين يرفعونها بدورهم الى الادارة

	وجود خطة لتوعية الموظفين والجمهور بالاجراءات للتقدم بالشكوى ومتابعتها
	-نشر اعلانات او وضع لوحات ارشادية داخل مكاتب سلطة الاراضي المنتشرة 
-نشر اعلانات او وضع لوحات ارشادية فوق صندوق الشكاوى

-نشر نظام الشكاوى الملتزم به 


	-هناك نقص كبير في جوانب التوعية
-لا يوجد خطط لتوعية الجمهور باجراءات التقدم بالشكوى وسبل متابعتها

	تنوع الاساليب والقنوات لاستلام الشكاوى المكتوبة والشفهية
	-هاتف – تخصيص هاتف مجاني – فاكس – صندوق البريد – الحضور شخصيا – البريد الالكتروني – صندوق الشكاوى- وسائل الاعلام (اذاعة، تلفزيون)
-تخصيص يوم محدد او ساعات معينة لاستقبال تظلمات المواطنين والجمهور

-عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين مباشرة او اذاعية او متلفزة وفقا للمناسبات والاحتياجات


	-يوجد صندوق شكاوى لم توضع فيه شكوى واحدى 
-الاسلوب المتبع هو تقديم الشكاوى اما مكتوبة او مشافهة او من خلال الاتصال الهاتفي والفاكس

-لا توجد وسائل واساليب لاستلام الشكوى مثل الانترنت والصفحة الالكترونية 

	وجود نماذج كافية 
	-نموذج شكوى: (كافة المعلومات والبيانات مثل: اسم مقدم الشكوى، مكان السكن والعمل، ارقام الهواتف، رقم النموذج وتصنيفه، عرض الشكوى، تواقيع المستلم والمقدم، القسم او الدائرة المختصة، نوعية الشكوى، تاريخ التحويل).
-نموذج بطاقة مراجعة (اسم المشتكي، ملخص الشكوى وموضوعها، اليوم والتاريخ، وقت المراجعة، تواقيع)

-نموذج "وصل" استلام وثائق (سند)

-نموذج خاص للرد الكتابي.

-نموذج خاص بالاحالة وبالاستفسار (اين وصلت الشكوى)
-وجود سجل يبين تاريخ تقديم الشكوى ومقدمها وحلها
	-لا يوجد اي نموذج

	وجود نظام الارشفة والتوثيق والتصنيف
	· التوثيق الالكتروني
· التوثيق اليدوي
	-لا يوجد اي نظام لارشفة الشكاوى

	وجود  سقوف زمانية لمعالجة الشكاوى
	· اعتبار سرعة حلول الشكاوى كمؤشر يربط بنظام الحوافز والمكافآت
· ربط تقييم الموظفين السنوي مع اعداد الشكاوى المحلولة والمعالجة.


	-لا يوجد سقوف زمنية محددة

	وجود اجراءات ونظام يضمن الاعتراضات ويحمي المبلغين 
	· ضمان حق الاعتراض بعد الردود المكتوبة واعدادها
· حماية المبلغين عن الشكاوى 
	-لا يوجد 

	وجود نظام لاعداد التقارير ونشرها (شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية) 
	- وجود تقارير من الاقسام والدوائر في المكاتب المنتشرة للادارة العامة حول الشكاوى
- وجود تقرير سنوي واحد على الاقل يبين عدد الشكاوى الاجمالي على مدار العام، وتبويبها على الموضوعات التي وردت الشكاوى بصددها، وبيان عدد المحلول منها والعالق، وتلك في طور الحل، وتحديد الاسباب، وتحديد القضايا التي تكثر الشكاوى بشأنها وبيان الموقف منها وسبل حلها وتحديد المكاتب التي تكثر الشكاوى ضدها 

وجود تقارير من الادارة العامة لسلطة الاراضي للجمهور عن ابرز الشكاوى وحلها


	-لا يوجد اي نظام تقارير


يتضح من الجدول السابق وجود مسافة كبيرة بين الواقع القائم والموجود في سلطة الاراضي، وبين الواقع المفروض ايجاده وتطبيقه. وربما يعود جزء من المشكلة بعدم وجود وحدة او دائرة للشكاوى مع موظفين خاصين بها في سلطة الاراضي الى افتقارها الى الهيكلية الادارية المعتمدة والواضحة التي تحدد عملها مع انه مضى وقت طويل يتجاوز 4 سنوات على تشكيلها. ولم يصدر حتى الان القانون الذي يحدد لها صلاحياتها وبالتالي هيكليتها الادارية واقسامها وموظفيها. 

كما ويتضح من العرض السابق افتقاد الاخيرة الى ابسط مقومات البنية التحتية اللازمة من موظفين مدربين سواء للتعامل مع الشكاوى او للعمل في دوائر المساحة حيث لا توجد مؤسسة اكاديمية تخرج مساحين الامر الذي يحول دون تحقيق الاهداف الموضوعة والمطلوبة.

 بيد ان تقديم سلطة الاراضي لموازنتها مؤخرا ولاول مرة بشكل منفصل عن غزة جعل مسئولي وموظفي سلطة الاراضي يقومون "بورشة عمل" فعلية حتى يصار الى تحديد القرارات الادارية التي ستتبعها القرارات المالية، وقد افيد بانه جرى التركيز على تضمين الهيكلية الادارية المقترحة حديثا بوحدة للشكاوى مع طاقم من الموظفين لتلك الوحدة لانه من الصعوبة بمكان اناطة وحدة الشكاوى بموظفين موجودين اصلا لانه لا يمكن اعادة توزيع الموظفين وموضعتهم لانهم بالكاد يقومون بما يوكلون به . 

ويشار ايضا الى ان مجلس الوزراء يتحمل القسط الاكبر والاهم من المسئولية عن حال سلطة الاراضي باعتبار الاخيرة تتبع  اليه مما يؤشر الى غياب العلاقة الصحية بين الجهتين، فالمفروض ان يراقب مجلس الوزراء ويسائل سلطة الاراضي فضلا عن غياب التقارير الدورية التي يجب ان ترفعها الاخيرة الى مجلس الوزراء  حول عملها.

5. التوصيات والاستنتاجات

على قاعدة ان بيروقراطية نظام العمل والياته هي اهم سمات الوظيفة العامة والتي تحتاج الى مراجعة مستمرة لانها اذت بقيت بدون تحديث وعدم مراجعة اليات العمل واجراءاته ونماذجه، واذا لم يتم اعادة تأهيل الكادر، واذا لم تحصل عملية مراجعة شاملة بين الفينة والاخرى للاجراءات البيروقراطية، فان ذلك حتما يقود الى الاهمال والاختناق الوظيفي حيث تصل الامور الى وضع يختنق فيه كلا المراجعين والموظفين على حد سواء الامر الذي يوجب ضرورة تحرير الاختناقات واقتراح البدائل واجراء التعديلات والعثور على الحلول المناسبة والمثلى .
ولدى تطبيق هذه المفاهيم على وضع سلطة الاراضي بهدف وضع اليد على التوصيات العملية، فان اطار تلك التوصيات لا يجدي معها التخصص في موضوع الشكاوى، فالامر لن يجدي نفعا الا اذا تم تغيير البيئة بدءا بالاطار القانوني لا سيما فيما يتصل بعلاقة سلطة الاراضي من الهيئات والجهات المرجعية مرورا بالوضع المؤسسي والكادر الوظيفي من جهة الصلاحيات وتأهيل الموظفين وتدريبهم وتوظيف كادر كاف وانتهاء بشروط خاصة بمميزات مكاتب سلطة الاراضي . وبكلمة اخرى، فان اصلاح سلطة الاراضي وتطويرها يلزمه سلة كاملة من التوصيات لتتحول الى مؤسسة عصرية بالمعنى الكامل وحتى تتغير بنيويا لا سيما وان المشكلة في سلطة الاراضي ليست مالية لانها من المؤسسيات المدرة للدخل فضلا عن اهميتها ودورها الحيوي . يمكن تصنيف هذه التوصيات في اربع مجموعات :

  القوانين والانظمة 

1. المسارعة في إصدار قانون لتحديد صلاحيات سلطة الأراضي.
2. ضرورة إرساء العلاقة بين سلطة الأراضي ومجلس الوزراء وفق أسس سليمة وواضحة باعتبار ان الاخير هو الجهة المرجعية للاولى .
3. قيام مجلس الوزراء بالبت في تعيين رئيس لسلطة الاراضي في الضفة الغربية .
4. ايصال كافة التوصيات في هذا التقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتويب الواقع الراهن الذي تعيشه سلطة الاراضي .
الاطار المؤسسي

5. الحاجة القصوى لرفد سلطة الاراضي بالموظفين .
6. ضرورة اعادة النظر في الدوائر الموجودة في سلطة الاراضي، ودراسة حالة كل دائرة على حدة، لتحديد الاحتياجات بشكل واضح .
7. الاهتمام بعملية أتمتة كافة العمليات والمعاملات في سلطة الأراضي ومنها نظام الشكاوى وارشفتها باستخدام النماذج المناسبة لذلك مع إدخال الحاسوب على بيئة العمل في دوائر السلطة المختلفة، وربط كافة الأفرع بشبكة حاسوب واحدة.
8. حاجة الكادر إلى التدريب والتأهيل .
9. بحث مسألة زيادة فاعلية الموظفين فيما يخص كشف حالات التلاعب والتزوير والاحتيال والادعاء الكاذب بملكية الأراضي والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وحدة الشكاوى

10. إنشاء وحدة شكاوى مع طاقم مؤهل بما لا يتجاوز ثلاثة موظفين، وتبني نظام واضح باجراءات عمل واضحة هو واجب لا يجوز التأخير فيه.
11. ايلاء الأهمية لتدريب الكادر العامل في وحدة الشكاوى على استقبال الشكاوى ومتابعتها، واستخدام النماذج المختلفة، وتدريبهم على نظام التقارير الخاص بوحدة الشكاوى .
12. اهتمام سلطة الأراضي ومن خلال وحدة الشكاوى فيها بإصدار تقارير حول الشكاوى وأعدادها، واستخدامها كدالة ومؤشر على إمكانية وجود ظواهر معينة او خلل في دائرة او موظف ومعالجة تلك الثغرة او الخلل .
13. اعداد سلطة الاراضي لخطة توعية نوعية للجمهور بما يتعلق بالاجراءات والمعاملات ونظام الشكاوى .
14. رفع وتيرة التنسيق بين سلطة الأراضي ووزارة العدل فيما يخص المعاملات المحولة من الأولى للثانية لتجاوز تعطيل المعاملات والحيلولة دون تذمر المواطنين ولخلق بيئة مقاومة لمظاهر الفساد .
15. تطوير سلطة الاراضي ودوائرها المختصة وتزويدها بالامكانيات والمعدات اللازمة للعمل من مقرات ومركبات ووسائل مادية.
16. الضرورة القصوى في رفد سلطة الاراضي بالكادر البشري الكافي والمؤهل.
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منظومة مكافحة الفساد: تحديد المفاهيم  الأساسية

هناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد، فهناك من يعرفه بأنه خروج عن القانون والنظام (عدم الالتزام بهما) أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه: "كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته". وبالنتيجة، فإن الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

يتصل بمنظومة مكافحة الفساد مجموعة من المفاهيم التي تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحته كالمساءلة والرقابة والمحاسبة، ويمكن توضيح كل منها كما يلي:
1. مفهوم المساءلة 

ينبع مفهوم المساءلة من فكرة مفادها أن يخضع كل مَنْ حصل على تفويض مِنْ جهة معينة، بصلاحيات وأدوات عمل، الوقوف أمامها للإجابة عن كيفية استعمال الصلاحيات وإدارة الموارد التي وضعت تحت تصرفه. 

وتعني المساءلة واجب المسئولين عن الوظائف العامة سواء كانوا منتخبين أو معينين أن يقدموا تقارير دورية عن عملهم وسياستهم ونجاعتهم في تنفيذها. ولضمان المساءلة لا بد من متابعة أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب 
. كما ويشكل مفهوم المساءلة وواجب الخضوع له علاقة تفاوت وتدرج تقوم على القبول الطوعي لأي مؤسسة أو جهاز أو شخص بكشف وشرح الأعمال والخطوات التي يقوم بها وتبريرها لمن يشاركه العلاقة ويعتبر مسئولا أمامه. 

وكذلك تعني المساءلة حق المواطنين بالحصول على المعلومات اللازمة والتقارير عن أعمال الإدارات العامة سواء من النواب أو الوزراء أو أصحاب المناصب الرسمية والموظفين العموميين
.

فالمقصود بنظم المساءلة هي الالية التي بموجبها يلتزم الموظف العام بتقديم بيانات وتقارير عن اعماله وقراراته وتفسيرها في حال السؤال عنها من قبل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المواطنين. كذلك تعني المساءلة أن يتحمل الموظف العام المسئولية عن طريقة أدائه أو نتائجها.
2. مفهوم الرقابة
تعني كلمة رقابة "الإشراف والفحص والتفتيش والمراجعة والتحقق"، كما يمكن تعريفها بـ " التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقاعدة المقررة". أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع  تكرارها."
 وتعني أيضا: "وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفقاً للأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لها "
. 

فمفهوم الرقابة يعني الإشراف والفحص والمراجعة من جانب سلطة لها هذا الحق وفقا لأحكام القانون بهدف التعرف على كيفية سير العمل داخل المؤسسة محل الرقابة، للتأكد من حسن استخدام الأموال العامة للأغراض المخصصة لها، ومن أن التصرفات تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، وتنفيذ للسياسات المقرة والمعتمدة من الجهات ذات العلاقة، والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث الأسباب التي أدت إلى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلاً. 

3. مفهوم المحاسبة:

يقصد بالمحاسبة، أن يكون المسؤولون المنتخبون وغير المنتخبين المقصرين مسؤولين قانونيا وإداريا وأخلاقيا عن أعمالهم، وأن جميع المسؤولين الحكوميين غير المنتخبين مسئولون أمام رؤسائهم (غالباً ما يكون الوزير) الذين يكونون بدورهم مسؤولين سياسياً أمام المشرع صاحب الحق بإقرار القوانين والإشراف والمراقبة على أعمال الحكومة
. ويفترض وجود مبدأ المحاسبة بالضرورة شمولية خضوع الأفراد والمؤسسات لمبدأ سيادة القانون وتفعيله. 

بناء على ذلك، فان الخضوع للرقابة والمساءلة والمحاسبة، وتقديم التقارير والإجابات المتعلقة بتأدية الواجب، وتنفيذ المهام بالمستوى المطلوب، والعمل وفق توقعات الآخرين، هي الثمن الذي يدفعه شخص أو مؤسسة أو جهاز أو سلطة معينة مقابل التمتع بثقة الآخرين ودعمهم
متطلبات المساءلة  الأساسية وعناصرها

المساءلة من حيث المفهوم قديمة، أما من حيث المصطلح فهي حديثة. حداثة المصطلح جعلت تعريف المساءلة، وكذلك المفهوم، نقطة خلاف عند الكثير من المثقفين والمعنيين في المؤسسات المحلية والدولية. يستند  التفاوت في تعريف ومفهوم المساءلة إلى علاقة المساءلة بالشفافية، وكذلك المحاسبة، وفي بعض الأحيان يرجع لأسباب فكرية وتطبيقية . 
التعريف المختصر والبسيط للمساءلة يمكن عرضه من خلال سؤالين محددين وهما:

1) من هي المرجعيات، حسب الهيكل التنظيمي، المسئولة عن المؤسسات الرسمية أو الأهلية؟ 

2) ما هي الأهداف والمعايير والأنشطة التي على المؤسسة الالتزام بتحقيقها ؟

يعالج السؤال الأول الأطر والآليات التي تقوم بالإشراف والمتابعة، وكتابة التقارير للسلطات والمرجعيات العليا حسب القوانين، والأنظمة التي تبين وحدة الأمر والقرار في المؤسسة. ويعالج السؤال الثاني المحتوى العام الخاص بالمساءلة. 

	زيادة الشفافية والمساءلة
لكثير من مؤسسات المياه في العديد من البلدان تاريخ من البيروقراطية والسرية والتوجهات المجحفة بحق العملاء ومستخدمي المياه. وغالبا ما يوجد نقص كبير في الشفافية و"المساءلة" ( accountability)  في أعمال المياه، وكلما ازدادت ندرة المياه كلما ازدادت الحاجة-وبشدة- إلى إعلام الجمهور حول كيفية استخدام المياه، أو من يستخدمها وبأية كمية.. كما ستزداد الحاجة إلى المعلومات حول من يلوث المياه وبأية درجة. إن إتاحة المعلومات من خلال شبكات المعلوماتية مثل "الإنترنت"، سيسهل على المؤسسات أن تظهر بمظهر أكثر شفافية. إلا أن الشفافية الحقيقية تتطلب أمورا أكثر من نشر بعض البيانات القليلة والمختارة بدقة. وتزداد السوابق القانونية الداعية لوجهة النظر القائلة بأن مؤسسات المياه، خاصة تلك التي تعمل في مجال الري، خاضعة للمحاسبة والمساءلة عن أعمالها أمام المستخدمين النهائيين للمياه، وأمام المجتمع بوجه عام. وإذا أصبحت شركات صناعة السيارات مسؤولة عن المصير النهائي لمنتجاتها، فإنه_ في الغالب- يمكن جعل مؤسسات المياه مسئولة عن توصيل منتجها في صورة نقية وفي الوقت المناسب، حيث أن المياه الملوثة يمكن أن تؤدي إلى غذاء ملوث وتهديد لصحة الإنسان.
 http://www.fao.org/docrep/005/Y3918A/y3918a10.htm


وحتى تتمكن الهيئات المرجعية من المساءلة فلا بد أن يتوفر بناء مؤسسي وتنظيمي مهني داخل المؤسسات والذي بدوره يتطلب توفر مجموعة من العوامل هي:

1.وضوح رسالة المؤسسة والاتفاق عليها بين جميع المعنيين داخلها 

يعد بيان رسالة المؤسسة المحور الأساس الذي يسير ويضبط جميع أعمال المؤسسة ويشكل مرجعية أساسية لجميع عناصر البناء المؤسسي، وهو النص الذي يشكل الأساس الذي يساءل عليه الجمهور في المؤسسة. عند صياغة بيان الرسالة يجب على الهيئات المرجعية داخل المؤسسة ان تأخذ بالاعتبار وجهات نظر آخرين من خارج المؤسسة، وخاصة الفئات المستهدفة والمؤسسات التي تعمل في نفس المجال . لمراجعة رسالة المؤسسة وضمان عملية المساءلة علينا الإجابة على الأسئلة التالية في أي عملية مراجعة.

- ما هو مجال العمل الذي يجب أن نقوم به ؟ وما هو مجال العمل الذي نقوم به حالياً؟ ما هو تفكير الجمهور والمؤسسات الأخرى في مجال عملنا؟ 

- ما هي الخدمات او الأعمال التي نقوم بها ؟ وما هو الاحتياج الذي تغطيه هذه الخدمات؟ وكيف نعرف إذا كنا فعلاً نقوم بتغطية هذه الاحتياجات ؟ 

- من هم المستفيدين الأساسين؟ ما هي توقعاتهم منا؟ وكيف يحكمون علينا بناء على توقعاتهم منا؟

- ما هي الأطراف المعنية الأخرى ذات العلاقة بمجال عملنا؟ ما هي نظرتهم لمساءلتنا حسب اهتماماتهم .

- ما هي القيم التي نعمل في إطارها؟ ما هي السياسات والإجراءات التي أخذناها بالاعتبار حتى نضمن التزامنا فيها ؟

- ما هي آلياتنا للإجابة على استفسارات أو شكاوى الجمهور؟

- لمن علينا ان نرسل تقاريرنا وأية تقارير؟

2. وجود إستراتيجية للمؤسسة متفق عليها ومبنية على تحليل البيئة

حتى تتمكن المؤسسة من تقييم ومراجعة الإستراتيجية التي تتبناها، لا بد من اعتماد الهيئات المرجعية في تحديد مكونات الإستراتيجية، على دراسات وتحليلات موضوعية ودقيقة عن بيئة المؤسسة الخارجية والداخلية. هذا التحليل قد يستند على تحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمؤسسة، والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية. التحليل الرباعي (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) يمكِّن المؤسسة من وضع الإستراتيجية المناسبة والقابلة للتحقيق، وبذلك يمكن للهيئات المرجعية أن تساءل المؤسسة عن إستراتيجيتها. 

لضمان أن إستراتيجية المؤسسة قابلة للمساءلة، تقوم الهيئات المرجعية بوضع الأسئلة التالية: 

1)هل رؤية المؤسسة واقعية وقابلة للتحقيق ومحددة بزمن؟

2) هل الأهداف التي تبنتها الإستراتيجية واقعية وتأخذ بالاعتبار التحليل الرباعي والعوامل الخارجية التي تؤثر على المؤسسة؟ هل يوجد قيم محددة أو مؤشرات قياس أداء للأهداف التي تم تبنيها؟

3) هل الاستراتيجيات أو الخدمات التي نتبناها ستحقق الأهداف؟ هل يوجد لدينا كفاءات ومصادر مالية كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات ؟

3. وضع المؤسسة للخطط التنفيذية للإستراتيجية 

تبقى الإستراتيجية بمكوناتها قراراً تم اتخاذه من قبل الهيئات المرجعية في المؤسسة، يليه قرار أيضاً من الهيئات المرجعية بالموافقة على التدابير الداخلية التي ستقوم بها إدارة المؤسسة لضمان تحقيق الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية . لهذا على إدارة المؤسسة أن تقوم بما يلي:

1)وضع خطة سنوية تحدد الأهداف التفصيلية والأنشطة والموازنات التقديرية المطلوبة لتحقيق الأهداف.

2)وضع نظام رقابة وتقييم على الخطة يضمن القيم المرغوب تحقيقها ومؤشرات القياس اللازمة وطريقة القياس ؟

3) مراجعة إجراءات العمل والشراكات اللازمة والكادر البشري اللازم لتنفيذ الخطط التفصيلية؟

4. وجود آليات للإفصاح ونشر المعلومات

جميع المرجعيات الرسمية والمواطنين والهيئات الرسمية والممولة والمؤسسات ذات العلاقة، من حقها الوصول إلى جميع المعلومات التي تبرهن على أن المؤسسة التزمت وحققت أهدافها، والتزمت برسالتها التي قامت عليها. الشكل أدناه يبين تدفق المعلومات حسب المرجعيات المختلقة التي من حقها معرفة الأداء العام للمؤسسة.

المساءلة في القطاع العام

إن استكمال وتفعيل أنظمة المساءلة في القطاع العام يعني وضوح الالتزامات والأطر وقنوات الاتصال وتحديد المسؤوليات. فالمساءلة بمفهومها العام تفرض خضوع كل من حصل على تفويض من جهة معينة، بصلاحيات وأدوات عمل، الإجابة عن كيفية التصرف واستخدام الموارد والصلاحيات التي وضعت تحت تصرفه.
وهذا المفهوم يفترض وجود علاقة تدرج هرمي للمسؤولية
 "أي سلم تراتبي" يقدم كل من يشغل درجة أدنى تقريراً عن سير عمله إلى الدرجة الأعلى التي فوضته. وتعني كذلك أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب الذي فوضها استخدام المال العام، مما يفرض عليها اطلاع ومشاركة الشعب في عملية إعداد الموازنة العامة، والخطوط العريضة للإنفاق، وكذلك نشر قانون الموازنة (وسائر القوانين) في الصحف اليومية. كما تفرض المساءلة وجوب تقديم الحكومة مشروع الموازنة للمجلس التشريعي وفقا للمواعيد المحددة قانونيا، والتزامها بتقديم خطة التنمية، وبرنامج الحكومة والقروض التي تقوم بعقدها للمصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي، وذلك انسجاما مع أنظمة المساءلة المقرة في القواعد الدستورية والقوانين السارية في فلسطين.  

اهم الشروط الواجب توفرها لتفعيل نظام المساءلة

1. تحديد صلاحيات ومهام كل مؤسسة عامة بشكل واضح من قبل مجلس الوزراء.

2. تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 1998.

3. إنجاز الرسم التنظيمي والوصف الوظيفي للدوائر والوحدات الإدارية في المؤسسات الحكومية وبطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة تنظيمية ومسؤوليات وشروط شُغلها والمسمى الوظيفي لشاغليها، وإعدادها في كتيب دليل المؤسسة بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء.

4. عند العمل على إنجاز الرسم التنظيمي يتوجب أن يأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية

  وضوح المستويات الإدارية سواء كانت رئيسية أو فرعية أو استشارية.
  تحديد خطوط السلطة والمسؤولية والاتصال الرسمي وغير الرسمي.
  توضيح العلاقة بين الوحدات الإدارية من اجل تحقيق التنسيق.

 توضيح نطاق الإشراف والرقابة والمساءلة والتعليمات الخاصة بها.
 نظام التقارير في القطاع العام

يعتبر نظام التقارير الدورية من أهم أدوات المساءلة فهو يمثل حالة الإفصاح بل الإقرار بما قام به الموظف أو الوحدة الإدارية خلال فترة زمنية محددة، وتستهدف التقارير الدورية تحقيق غاية أساسية هي، شرح كيفية سير الأعمال في المؤسسة، وبيان نشاطها وإنجازاتها، والمشاكل التي تعانيها، والحلول المقترحة لها، ويتولى رؤساء الوحدات الإدارية على كافة المستويات إعداد هذه التقارير بصورة منتظمة وفقاً للنظام المعتمد، وترفع إلى الجهات المختصة، وهو ما ينطبق كذلك على تقرير الموظف حول المهام والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة له وكيفية ممارستها.

أ. الإطار القانوني:

ألزم القانون الأساسي في المادة ( 74) الوزير بإعداد تقرير كل ثلاثة اشهر وعرضه على مجلس الوزراء، يتضمن، نشاطات وزارته وسياستها وخططها ومنجزاتها، كذلك أوجب القانون الأساسي في المادة (87) على ديوان الرقابة المالية والإدارية (هيئة الرقابة العامة حالياً) تقديم تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي، وقد أثار القانون الأساسي كذلك في المادة (31) منه إلى تقديم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي.

كما أوجب التشريع الفلسطيني على كل من رئيس ديوان الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية لسنة 1998، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء، في حين اكتفى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1998 وقانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة لسنة 1998 بإلزام مدير عام كل منهما بتقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة، وكذلك ألزم قانون سلطة النقد السنة 1997 محافظ السلطة تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الإدارة.

ب. واقع نظام التقارير في القطاع العام الفلسطيني

على مؤسسات القطاع العام والوزارات تقديم التقارير الدورية عن إنجازاتها لمجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة (74) من القانون الأساسي التي تفرض على كل وزير تقديم تقرير عن أعمال وزارته إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، في حين اعتمدت بعض المؤسسات إعداد تقارير شهرية لأغراض داخلية كما هو الحال  في الجهاز المركزي للإحصاء، وأخرى تقدم تقارير سنوية مثل وزارة الزراعة، أما بخصوص تقديم الموظف تقريرا عن عمله فلم يعمل به سوى في القليل من مؤسسات القطاع العام.

إن إصدار نظام خاص بشأن التقارير الدورية وفقاً لحاجات ومتطلبات مؤسسات القطاع العام بحيث تكون منسجمة مع الوصف الوظيفي لكل وظيفة وشاغلها، ونشر هذه التقارير الدورية المتعلقة بعمل تلك المؤسسات، وإتاحة فرصة للإطلاع عليها من قبل الجمهور سوف يمكن الجمهور والمواطنين من المشاركة والمساءلة بشكل موضوعي. 

ديوان الشكاوى في القطاع العام للسلطة الوطنية الفلسطينية
تشكل الرسائل التي يقدمها المواطنون، والمتعلقة بالإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة، ومقترحاتهم بصدد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، واستفساراتهم عن كيفية اتخاذ قرار ما أو مبرراته نظام مساءلة شعبية على موظفي القطاع العام. فهي توفر للمواطنين آلية مساءلة فيما يتعلق بالعمل الإداري الحكومي وتبرير القرارات وتفسيرها، كما تشكل أداة تنبيه للمسؤولين عن هذا العمل، واوجه الخلل القائم في دوائرهم ما يستدعي التدخل. 
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني انشاء ديوان للشكاوى، وفي 3/5/2005 أصدر قرار رقم (60) لسنة 2005 بإنشاء نظام دائرة الشكاوي في رئاسة الوزراء تتبع الامانة العامة، ووحدات للشكاوى في الوزارات. 

معظم مؤسسات القطاع العام عملت على تبني نظام استقبال الشكاوى من المواطنين عبر صناديق توضع في أماكن تقديم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، أو بإنشاء قسم خاص لاستقبالها ومتابعتها، كما أن بعض المؤسسات عملت على استقبال الشكاوى في دوائر الرقابة المالية والإدارية (المتابعة والتفتيش). ورغم أهمية هذا الإجراء، إلا أن مهام دوائر الرقابة المالية والإدارية تختلف عن عمل أقسام استقبال الشكاوى ومتابعتها، إذ أن نظام الشكاوى هو تعبير عن المساءلة الشعبية لموظفي القطاع العام، في حين تلك الدوائر خاصة بالرقابة الداخلية سواء ماليا أو إداريا.     

دليل سلوك الموظف

يعد دليل سلوك الموظف أحد مرتكزات العمل الإداري باعتباره محدداً لأخلاقيات العمل في القطاع العام على شموليته واتساعه، إذ يحدد الدليل مجموعة من الضوابط والقيم والأخلاق الواجب التحلي بها من قبل الموظف العام.

وتكمن أهمية هذا الدليل لما يتمتع به موظف القطاع العام من سلطات تقديرية كبيرة في تنفيذ السياسات الحكومية، وهو ما يمس الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين، هذا من جانب، ولإتساع مؤسسات القطاع العام وتعقدها والدور الكبير الذي تقوم به، بما فيها من عاملين بمختلف مستوياتهم ومهاراتهم وخبراتهم من جانب آخر. مما يتطلب خضوع الموظف إلى رقابة ذاتية على تصرفاته وسلوكه الوظيفي، ويعرف ذلك في علم الإدارة بالمسؤولية الشخصية أو النفسية التي تتصل بالولاء والانتماء ويقظة الضمير من قبل الموظف تجاه الفعاليات الإدارية التي يتصل عمله بها.

وتعد مسألة تجنب تضارب المصالح من اكثر الأمور تعقيداً في مجال الأخلاقيات، وذلك لعلاقتها بالمكتسبات المادية وتنوع أشكالها، والمقصود بتعارض المصالح، ذلك الموقف الذي يجد فيه الموظف العام مصالحه الشخصية ذات تأثير كبير على قراراته أو ممارسة سلطاته الوظيفية.

ويحدد قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 في الفصل الرابع من الباب الثالث منه واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي بمراعاة أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول كل في مجال اختصاصه، وتأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفيته، وان يحسن معاملة الجمهور وينجز معاملاتهم في الوقت المحدد، ويحترم مواعيد العمل، ويحافظ على الأموال والممتلكات العامة، ويحترم التسلسل الإداري في وظيفته (المادة 66). وفي المادة (67) يحظر القانون على الموظف الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة أو استغلال وظيفته وصلاحيته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي، أو قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته، أو ان يحفظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية، أو أن يفشي أيا من الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته. 

إن اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (67/2) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 والمتعلقة بالضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، ومدونة سلوك الموظف التي تم بلورتها في مؤسسة أمان وتم التوقيع عليها من قبل نقابة العاملين في الوظيفة العامة إضافة لنقابة المعلمين تشكل أساس إعداد مدونات سلوك في كل مؤسسة وفقاً لخصوصيتها واعتماداً على أحكام قانون الخدمة المدنية.
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دليل إجراءات عمل ديوان الشكاوى في مؤسسات القطاع العام 

خلفية

تمثل الشكاوى التي تقدم من مواطن او مجموعة مواطنين او اية شخصية معنوية إلى مؤسسات القطاع العام احدى أعمدة نظام المساءلة الوطني، إضافة إلى أن بعضها قد يسلط الضوء على مكامن الخلل في اداء اشخاص أو في بعض مجالات عمل تلك المؤسسات. وتعتبر الشكاوى أداة هامة لحماية حقوق المواطنين من الانتهاك بشكل عام، وتحسين أداء تلك المؤسسات برفع جودة وسرعة أداء الخدمات للمجتمع من خلال مساءلة موظفي الإدارة بخصوص أعمالهم وأدائهم. 
أدى عدم تفعيل ديوان الشكاوى في مؤسسات القطاع العام إلى انعدام ثقة المواطنين الذين يتوجهون لرفع شكاويهم. كما لوحظ أن عدم تحديد إجراءات متابعة الشكاوى تؤثر سلبا على أداء تلك المؤسسات الأمر الذي يساعد في شيوع الانطباعات المبالغ فيها حول وجود مظاهر فساد مما يبرر أحيانا استخدام طرق الواسطة والمحسوبية والرشوة لإتمام المعاملات .
ديوان الشكاوى

هو المكان الذي يتم فيه استقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة حلها، والرد على صاحبها، وتوثيقها. ويعتبر الديوان جهة وسيطة بين الوزارة من جهة، والمشتكي من الجهة الأخرى، فهو قناة باتجاهين لمتابعة الشكاوى بعد نقلها من المشتكي إلى الجهة المستهدفة في الوزارة. وهو، بالتالي، ليس جهة مفوضة بالبت وحل الشكاوى والتحقيق فيها، كما أنه ليس جهة قضائية لفض النزاع بين المتخاصمين، فعمل الديوان إداري وليس قانونيا ولا رقابيا. فالقصد من وجود الديوان هو تعيين الجهة (دائرة، قسم، موظف) التي يناط بها استلام الشكوى ومتابعتها في المؤسسة العامة، ويتم تعريف المواطن وتوعيته بالية العمل وبالإجراءات المتبعة. ويعمل في ديوان الشكاوى عدد كاف من الموظفين، ومكتب بمساحة مناسبة لاستقبال المشتكين، كما ويجب ان يزود المكتب بكافة الامور المساندة والبنية التحتية المطلوبة من معدات واجهزة مع نظام حوسبة، وتلقي التدريب والتأهيل المناسبين بشكل دوري. ويشار بان إجراءات استلام الديوان للشكاوى ومتابعتها مجانية وخالية حتى من الرسوم الرمزية.

ديوان الشكاوى ليس جهة رقابية أو جهة مفوضة بالبت في القضايا وإنما هو قناة باتجاهين وواسطة بين المشتكي وبين إحدى إدارات الوزارة تتابع توصيل الشكوى وتلقي الرد وتقدمه للمواطن، فصلاحياتها وعملها أشبه "بقلم المحكمة"

التعريف بدليل إجراءات عمل ديوان الشكاوى وأهميته 

هذا الدليل يبين كافة الخطوات التفصيلية والمتتابعة زمنيا والتي يتم بوساطتها الأعمال المتعلقة بمراجعة الجمهور: للاستفسار عن مبررات موقف اتخذته الوزارة أو إحدى دوائرها أو احد موظفيها، أو لطلب تفسير قرار أو طلب توضيح إجراء، أو للشكوى بخصوص تصرف احد موظفي الوزارة وأدائه أثناء العمل .

تنبع أهمية هذا الدليل من كونه مرشدا وجامعا لكافة إجراءات التعامل مع الشكاوى ومراجعات الجمهور، وباعتباره محددا لأنواع الشكاوى المسموح باستقبالها وتلك التي تخرج عن نطاق عمل الوزارات، ومبينا الطرق التي يمكن استقبال الشكاوى من خلالها، وموضحا سبل المتابعة وإغلاق ملف الشكوى، ومظهرا لتصنيف الشكاوى ونظام التقارير المصاحب لها، ومرفقا بالنماذج ذات الصلة. 

إن إعداد الدليل وإقراره بشكله النهائي المستقر يحتاج إلى وقت لا يقل عن عدة سنوات حسب ما تفيده التجربتين الدولية والمحلية. وتعتمد كل وزارة هذا الدليل وسيتم اختباره من خلال الممارسة والتطبيق والتنفيذ، فإذا لوحظ فيه أوجه قصور أو تعقيدات، سيعمد إلى تعديله. وعليه، يوضع هذا الدليل موضع التنفيذ الفعلي تجريبيا لمدة ستة أشهر على الأقل، ثم يصار الى اقراراه بعد تعديل كل ما يحتاج إلى التعديل. أن هذا الدليل المقدم عبارة عن نموذج و"نظام" قابل للتطبيق في كافة الوزارات بصرف النظر عن احجامها وطبيعة عملها وحجم تعاملها مع المواطنين، مع إفساح هامش معقول يلبي خصوصية كل وزارة ايضا .

بعد إعداد دليل إجراءات العمل وإقراره، يتم العمل بموجبه فترة تجريبية لمدة ستة أشهر حتى تلاحظ أوجه القصور والثغرات ليصار إلى تعديله بما يحقق الهدف المرجو منه

تبعية ديوان الشكاوى

يتبع ديوان الشكاوى إلى أعلى جهة في الوزارة بحيث يرتبط بالوزير مباشرة بافتراض أن طبيعة اختصاص الديوان وعمله يتصل باستقبال شكاوى تتعلق بعمل الوزارة وإجراءاتها وقراراتها وبكافة موظفيها الموزعين على كافة دوائرها وفروعها ما يفترض أن تكون تلك الشكاوى من صميم متابعة أعلى جهة في الوزارة او من يفوضه الوزير لتحقيق النجاعة والفعالية في الأداء واتخاذ القرار المناسب. 
إجراءات عمل ديوان الشكاوى

1. مضمون الدليل ومحتوياته

يتكون الدليل من خمسة اقسام هي:

· الوزارة من حيث: التعريف بها، نشأتها، اهدافها، استراتيجياتها، صلاحياتها ومسئولياتها، قواعد عملها، قواعد السلوك فيها.

· عمل ديوان الشكاوى من حيث: تلقي وتسجيل الشكوى ومتابعتها، صلاحيات الديوان، معايير الشكاوى التي يستقبلها وتلك التي تخرج عن اختصاصه، وسائل الاستقبال، اليات المتابعة، العلاقة بين ديوان الشكاوى والوحدات والأقسام الأخرى، اجتماعات الوحدة.
· مصير ملف الشكوى من حيث: معايير اغلاق الشكوى، ترحيل الشكوى الى العام الجديد، حفظ واتلاف الشكاوى، أنظمة التقارير، والاستشارات والارشادات.
· النماذج المطلوبة في كل اجراء وفي كل مرحلة ومتعلقاته من حيث: نموذج شكوى، بطاقة المراجعة، نموذج استفسار، نموذج الرد الكتابي، نموذج إغلاق الشكوى.  
· التدريب والتوعية. 
2. اختصاصات وصلاحيات ديوان الشكاوى

تناط بديوان الشكاوى المسئوليات التفصيلية التالية:

1. استقبال الشكاوى والتأكد من أنها تدخل ضمن اختصاصات ومسئوليات الوزارة المعنية من حيث الجهة التي تستهدفها الشكوى ومن حيث المحتوى، وإعلام المشتكي بقبول او رفض شكواه مع بيان المبررات والأسباب. 

2. التحقق من تفاصيل الشكوى خاصة اذا كانت الشكوى غامضة .
3. تسجيل الشكوى في السجل وفقاً لنظام خاص وإتباع نظام تصنيف معين.
4. المباشرة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة في الوزارة للاستفسار وطلب الرد من خلال مراسلة المسئول المباشر عن الجهة المشتكى عليها لإعلامه بمضمون الشكوى .
5. الاضطلاع بعمليات المتابعة والاستفسار في حالة عدم حل الشكوى او تلكؤ الدائرة أو القسم المخاطب، وذلك إما بمخاطبة نفس الجهة بكتاب استفسار عن وضع الشكوى، وإما برفع الديوان تقريرا الى مكتب الوزير  يتضمن ملخصا عن الشكوى، ومجمل مخاطباتها، والاقتراحات والتوصيات الممكنة للتعامل معها، ليقوم الوزير او من يفوضه بعد ذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة.
6. إبلاغ المشتكي كتابيا بالرد أو الحل الذي تم التوصل اليه بخصوص شكواه.
7. قيام الديوان بلفت نظر الجهات المختصة تجاه القضايا والشكاوى التي تختص بعمل الوزارة والمتعلقة بوجود انحرافات او سلوك احد الموظفين، او تكرار الشكاوى حول موضوع معين أو دائرة معينة أو موظف معين في الوزارة .
8. مبادرة ديوان الشكاوى إلى لفت نظر الجهات المختصة في الوزارة نفسها إلى أية تذمرات تتصل بأداء الوزارة أو احد موظفيها من أطراف في المجتمع سواء ما يرد في وسائل الإعلام او اللقاءات العامة ونحوها . 
9. إعداد تقارير متنوعة فنية وإدارية وسنوية وخاصة وتقديمها للجهات ذات العلاقة.
توجد مجموعة من الأعمال المناطة بأي ديوان شكاوى تتلخص في استقبال الشكاوى والتأكد من دخولها ضمن صلاحية الوزارة المعنية فضلا عن القيام بعمليات المتابعة وصولا إلى الرد على الشكوى المقدمة إضافة إلى الأعمال الفنية من قبيل التصنيف والفهرسة والتقارير ولفت نظر الوزارة إلى أية تذمرات يبديها الجمهور في الوسائل المختلفة
الشروط الواجب توفرها في الشكوى

يمكن استقبال الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانونية أو خروج عن السياسات المعتمدة من قبل جهة ما في الوزارة أو سلوك سيء يقوم به احد موظفيها أثناء العمل، إضافة إلى إمكانية استقبال طلبات الاستيضاح عن مبررات أي قرار. فالأساس والمرجعية تعود إلى طبيعة مهام كل وزارة وصلاحياتها وتفويضها. وهناك شروط عامة يجب توفرها في الشكاوى لقبولها ومتابعتها هي: 
· أن تتعلق الشكاوى بعمل الوزارة نفسها أو احد موظفيها او احدى المؤسسات التابعة لها او اي عمل يدخل ضمن ولايتها واختصاصها. 

· أن لا يكون قد مضى على الشكوى مدة طويلة على وقوع المخالفة أو الإجراء يقدرها الديوان نفسه اعتمادا على تحديد فترة التقادم للطعن في القرارات الإدارية بناء على تعليمات واعتبارات بقرار يصدر عن الوزير نفسه بهذا الصدد.
· أن تتوفر في الشكاوى الشروط الفنية والإجرائية من حيث: 
1. تعبئة النموذج الخاص بالشكوى، فلا تعتمد الشكوى ولا تسجل ولا ينظر فيها الا بتعبئة النموذج الخاص مع تفاصيل الشكوى المكتوبة او المطبوعة .
2. توقيع المشتكي، واستعداده لابراز اسمه ومهنته وعنوانه.
3. يتم استقبال الشكوى في حالة تقدم صاحب الشكوى نفسه او اي شخص مؤهل قانونيا للنيابة عنه (الوالد عن ابنه، الوريث، الوصي، وكل من يحمل وكالة بتمثيل المشتكي)، كما تقبل الشكاوى التي تتقدم بها اية شخصية معنوية (مؤسسة اهلية، شركة، ...) .
4. ختم الشكوى بخاتم وحدة الشكاوى . 
توجد إجراءات متسلسلة لا بد من إتباعها حتى يتم اعتماد طلب الاستفسار أو الشكوى أساسها ضرورة توفر العناصر الفنية والشكلية في ذلك الطلب أو الشكوى
 أ. الشكاوى المسموح باستقبالها

· عدم تقديم الخدمة للمواطن أصلا أو التأخر في انجاز الخدمة اوعدم تقديمها بالوجه الصحيح .

· الشكوى من تصرفات احد العاملين أو استغلاله المنصب العام والتعسف في استعمال ما يمنحه ذلك المنصب من سلطة ضد المواطنين، أو عدم نزاهة الإجراءات أو عدم قانونيتها.

· التمييز وعدم المساواة بسبب الجنس او اللون او الدين او الإعاقة.

· عدم إتاحة الفرصة للمواطن بالحصول على المعلومات ذات الطبيعة العلنية .
	الإجراءات المتعلقة بمعالجة الشكاوى وطلبات الاستيضاح في المؤسسات العامة الحكومية غير الوزارية هي نفس الإجراءات التي تتعامل بها الوزارة العادية


ب. الشكاوى التي تخرج عن نطاق عمل وحدة الشكاوى  
1. الشكاوى المنظورة أمام القضاء والمحاكم او هيئات التحكيم.

2. الشكاوى التي سبق وصدر حكم قضائي في موضوعها.

3. الشكاوى التي عرضت على ديوان الشكاوى سابقا وكانت تعلقت بنفس الاطراف والموضوع والسبب وقرر الديوان رفضها.

4. الشكاوى المتعلقة بالتزامات الافراد.
5. الشكاوى بشأن النزاعات بين الافراد او المؤسسات الخاصة ما لم تكن تدير مرفقا عاما.
6. كافة مطالب الموظفين التابعين للوزارة حول التوظيف والترقية ونحوه من إجراءات داخلية. 
7. شكاوى المساعدات الإنسانية والهبات الخارجية مع توجيه المشتكي الى الجهات ذات العلاقة.
لا يقبل ديوان الشكاوى أية شكوى ترفع بحق احد موظفي وزارة معينة إذا قصر في التزاماته الفردية خارج نطاق أدائه لوظيفته كأن يتأخر في تسديد أجرة منزله الذي يقطن فيه مثلا، كما لا يقبل الديوان أية شكوى تتعلق بموظفي الوزارة فيما يخص الإجراءات الداخلية فتخرج عن نطاق صلاحية الديوان أي اعتراض لأي موظف على عدم ترقيته أو نقله من قسم لآخر أو من مكان لآخر في نطاق عمل الوزارة لان متابعة هذه الإجراءات واضحة في القنوات الداخلية والتدرج في المراسلة ضمن التسلسل الهرمي المعروف 
طرق استقبال الشكاوى وتلقيها 
يقوم الديوان باستقبال الشكاوى بإحدى الطرق التالية:

1. الحضور الشخصي للمشتكي او من ينوب عنه قانونا.

2. البريد الالكتروني.
3. الفاكس .
4. الهاتف في حالات معينة خاصة من المناطق البعيدة ووفقا لطبيعة الشكوى وعلى مدى الاستعداد للحضور الى احد فروع المؤسسة لاعتمادها .
5. البريد العادي في حالة وقع المشتكي تظلمه باسمه وارفق رقم هاتفه او طريقة اتصال معه ليتسنى التأكد من المعلومات المقدمة واستيفاؤها وامكانية استدعائه لاستكمال المعلومات المتصلة بشكواه .
6. يمكن أن تتولى المكاتب الفرعية التابعة للوزارة الشكاوى على أن يتم تكليف جهة محددة بناء على تعليمات الوزير شرط أن يرسل نموذج الشكوى بعد ذلك إلى ديوان الشكاوى الرئيس.
آلية العمل والإجراءات
تتضمن آلية العمل لمتابعة الشكاوى مجموعة من المراحل المتتابعة على النحو التالي:
المرحلة الأولى: استلام الشكوى
1. يتم استقبال الشكاوى مكتوبة من المواطنين طبقا للوسائل والطرق المحددة والمقرة، ويتم تعبئة النموذج الخاص بالشكاوى للمباشرة في عملية المتابعة حسب التفصيل التالي:

جاء اشتراط استلام الديوان لطلبات المواطنين ومراجعاتهم وشكاويهم مكتوبة سواء المطبوعة منها أم المكتوبة بخط اليد حتى يتم ضمان عدم تدخل موظفي الديوان في كتابة الشكوى أو التأثير على المشتكي، ويكفي في النموذج المخصص لشكوى المواطن بان يكتب أو يطبع تفاصيل الشكوى، وفي نهاية النموذج يثبت اسم المشتكي ورقم هويته وتاريخ كتابته للشكوى وتوقيعه 
· يستقبل ديوان الشكاوى الرئيس في الوزارة الشكاوى ويباشر متابعتها فورا. 
· تستقبل الفروع التابعة للوزارة الشكاوى، وتقوم بتعبئة النموذج الخاص بها، ثم تقوم بإيصال الشكوى إلى مقر الديوان الرئيس، فليس لها صلاحية رفض الشكوى أو قبولها ما لم يكن الموظف المعين لاستقبال الشكوى مفوضا بذلك. وفي كل الاحوال، ترفق الفروع مع الشكوى تعليقها وتوصيتها بشأن قبول الشكوى أو رفضها، ويكفي أن يعين موظف واحد في كل فرع لاستقبال الشكاوى وإيداعها وتحويلها، والرد على المشتكي بقبول الشكوى او رفضها إذا كان مخولا بذلك.
· لا يتدخل الديوان سواء في مقر الوزارة أو الفروع في الشكوى التي يجب أن تسلم مكتوبة من المشتكي، ويبدأ تدخل الديوان بتعبئة التفاصيل على النموذج الخاص المعد لذلك والذي يتضمن: تحديد التاريخ، واسم المشتكي وعنوانه كاملا، ورقم الهاتف والفاكس والمحمول، والجهة المشتكى عليها، وملخص الشكوى على شكل نقاط، والمرفقات والمستندات، وتوقيع المشتكي مع ختم المعاملة بخاتم الديوان .
يكون النموذج الذي يقوم الديوان بتعبئته سهلا وميسورا ومتضمنا للمعلومات التالية مع إرفاق الشكوى المكتوبة المقدمة من المواطن: 
تقديم شكوى  نموذج
الرمز

التاريخ                                                        

اسم صاحب القضية                                      العمر
رقم الهوية

اسم مقدم الشكوى                                       العلاقة

العنوان

رقم الهاتف والمحمول                                          رقم الفاكس
كيفية تقديم الشكوى 

تاريخ تقديمها

رقم الشكوى

نوعها

الجهة التي وردت الشكوى ضدها   إدارة         دائرة         قسم

تصنيف الشكوى

قبول الشكوى                                          رفض الشكوى

مبررات رفض الشكوى

الوثائق والمرفقات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الموظف مستلم الشكوى                      التوقيع
تاريخ تقديم الشكوى                               تاريخ استلام الشكوى

2. إعطاء الشكوى رقما متسلسلا ضمن نظام التصنيف المقر من ديوان الشكاوى .

3. تصنف الشكوى حسب الموضوع، فيتم اعتبار الشكوى الجماعية شكوى واحدة إذا اشتركت في نفس القضية والموضوع الواحد إلا في حالات خاصة.
4. تصنيف الشكوى بتحديد مضمونها ونوعها وتبعا للجهة التي تعلقت بها .
5. تأكد مسئول الديوان من استيفاء كافة التفاصيل الفنية والإجرائية. 
6. يحق للديوان الاستفسار والاستيضاح عن اية معلومات اضافية من المشتكي يراها ضرورية، ويتحقق الديوان بان المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة قد تم استيفاؤها .
7. في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى، يجب إبلاغ المشتكي بقبول شكايته واعتمادها من قبل الديوان وبأنها أصبحت في طور المتابعة، أو إبلاغه باعتذار الديوان عن متابعتها، كتابيا، مع ذكر الأسباب والمبررات ومن خلال نموذج الرد الخاص بذلك.
8. إعلام المشتكي بالخطوات التي سيتم خلالها متابعة شكواه ضمن سقف زمني متوقع، ووضعه في صورة اليات عمل الديوان.
9. يعطى ديوان الشكاوى المشتكي "وصل" أو سند يوضح الوثائق والمستندات التي يرفقها مع الشكوى في حالة حصول ذلك حتى لا يحصل ادعاء بإضاعة الوثائق أو الزعم بعدم استلامها. ويمكن أن يتم هذا الإجراء إما بوجود نموذج السند الخاص بالوثائق أو بإعطاء المشتكي صورة عن نموذج الشكوى التي يتم تثبيت المرفقات فيها. وفي جميع الأحوال، لا يقبل ديوان الشكاوى أية وثائق أو مستندات أصلية بل نسخا مصورة عنها.
10. إعطاء المشتكي بطاقة مراجعة تثبت فيها مجموعة بياناته: اسم المشتكي او وكيله، رقم الشكوى وموضوعها، وتاريخ تقديمها، تاريخ وساعة المراجعة، مع توقيع موظف الديوان وخاتمه.
تثبت في بطاقة المراجعة المعطيات التالية

الرقم واسم المشتكي ورقم الشكوى والجهة المستهدفة بالشكوى وتاريخ تقديمها وتاريخ وساعة المراجعة مع توقيع الموظف وخاتم الديوان

المرحلة الثانية: متابعة الشكوى ومعالجتها
1. يقتصر دور ديوان الشكاوى على مخاطبة الجهات الداخلية في نفس الوزارة فقط، فهو ليس جهة رقابية أو قضائية أو مخولة بالبت في القضايا. ويحرص الديوان أيضا على الاتصال المباشر بدوائر وأقسام الوزارة ما أمكن، كما ويحرص ان تكون مخاطباته ومراسلاته مع اي جهة داخل الوزارة من خلال كتب رسمية، مروسة وموثقة وموقعة .

2. يباشر ديوان الشكاوى وفور اعتماد الشكوى بأعمال المتابعة والمخاطبة وإجراء الاتصالات بالجهات ذات العلاقة في داخل الوزارة للاستفسار عن الشكوى حيث يقوم بإطلاع الجهة المخاطبة صاحبة العلاقة بملخص حول مضمون الشكوى.
يقوم ديوان الشكاوى باستخدام نموذج الاستفسار في مخاطبة الجهات داخل الوزارة لإيصال الشكوى اليها بانتظار تلقي الرد من الجهة المخاطبة ويكون النموذج على النحو التالي:
الإشارة

التاريخ

الأخ/ت            المحترم/ة

الإدارة

تقدم المواطن/ة                   بتقديم شكوى رقم              بتاريخ                                

والتي ملخصها  

وإننا نود الاستفسار عن رأيكم حول الشكوى، راجين استلام ردكم بالسرعة الممكنة لإيصالها للمشتكي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول وحدة الشكاوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويكون رد الجهة المخاطبة على نفس النموذج

3. يستلم ديوان الشكاوى رد الجهات المخاطبة التي تتضمن حلا للشكوى والقاضية بتصحيح الاجراء الخاطيء الذي جرى اتخاذه او تفسيره وتبريره .
4. يبلغ المشتكي بتفاصيل الرد حول الشكوى التي تقدم بها كتابيا .
يتضمن نموذج الرد الكتابي مجموعة بيانات تتضمن رد الجهة المشتكى عليها وتاريخه وتاريخ تسليم الرد للمشتكي ورقم الشكوى
5. خلال أسبوعين كحد أقصى من تاريخ استلام الشكوى والقيام بالمخاطبات، وفي حالة عدم استلام أي رد، تقوم وحدة الشكاوى باعادة مخاطبة نفس الجهة لتذكيرها بالشكوى والاستفسار عن وضعها وباستخدام نموذج المتابعة والتذكير .
يقترح أن يتضمن نموذج المتابعة والتذكير مجموعة من العناصر منها:
الإشارة

التاريخ

الأخ/ت  

الإدارة

عطفا على كتاب الاستفسار الموجه إليكم بتاريخ                 والمتعلق بالشكوى رقم        الخاصة بالمواطن/ة                  حول                            

نود تذكيركم بعدم استلامنا لأي رد من طرفكم حول الشكوى المبينة أعلاه، راجين متابعتكم للشكوى، وبانتظار ردكم بالسرعة الممكنة 

مسئول وحدة الشكاوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد الجهة المخاطبة  

6. خلال أسبوع عمل من تاريخ المتابعة والتذكير، وفي حالة عدم تلقي الديوان لأي رد أيضا، يقوم الديوان بمخاطبة الوزير أو من يفوضه، من خلال إعداد مذكرة تتضمن ملخصا عن الشكوى وإحالتها إلى الجهة التي تم مخاطبتها، وعدم استلام رد من تلك الجهة مرفقة بتوصياتها وتعليقها حتى يتخذ الوزير أو من يفوضه الإجراء المناسب.
يخاطب الديوان الوزير أو من يفوضه بعد ثلاثة أسابيع حيث يكون الديوان قد خاطب الجهة المستهدفة بالشكوى بكتاب الاستفسار أولا، ثم بعد انتظار أسبوعين من ذلك وبعد عدم استلام الديوان لأي رد، يكون قد خاطب نفس الجهة ثانية بكتاب المتابعة والتذكير، ثم بعد انتظار أسبوع عمل من ذلك، وبسبب عدم تلقي الديوان لأي رد مكتوب من الجهة المستهدفة يقوم بمخاطبة الوزير او من يفوضه بنموذج الاحالة مع إرفاقه بملف الشكوى. ويقترح أن يكون شكل نموذج إحالة الشكوى إلى الوزير أو من يفوضه على النحو التالي:
الإشارة

التاريخ

الأخ/ت                          حفظه الله

معالي وزير            

تهديكم وحدة الشكاوى أطيب التحيات،

بعد استقبال ومتابعة شكوى المواطن/ة                   رقم                والتي رفعت بتاريخ

والتي ملخصها                     ،

ونظرا لعدم استلام رد من إدارة             بعد كتابي الاستفسار والتذكير

فإننا نرفع الشكوى إلى معاليكم .

توصيات مسئول وحدة الشكاوى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول وحدة الشكاوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار الوزير

التاريخ

7. خلال أسبوعين من تاريخه، وفي حالة عدم تلقي ديوان الشكاوى لأي رد من الوزير أو من يفوضه، يبلغ المشتكي كتابيا بعدم وجود رد ليتابع شكواه كما يريد كأن  يتوجه إلى القضاء مثلا.
8.  في سياق عملية المتابعة، يحق لديوان الشكاوى القيام بـ :
· الاتصال بالدائرة او القسم الذي تعلقت به الشكوى لإبلاغه بان الرد الذي استلمه بخصوص شكوى ما غير مقنع وغير مبرر وبأنها ستبلغ المشتكي بالرد كما وصلها إلا في حالة غيرت تلك الدائرة أو القسم لذلك الرد، فيبلغ الديوان المشتكي بالرد الجديد.
· الاتصال بالوزير أو من يفوضه لإبلاغه بعدم تلقيها لأي رد بخصوص شكوى ما رفعها الديوان إليه وبأنها ستبلغ المشتكي بعدم وجود رد من الوزير.
· الاتصال بأكثر من جهة داخل الوزارة نفسها للاستيضاح حول تفاصيل شكوى معينة .
يمكن لديوان الشكاوى تنبيه أي إدارة في الوزارة كانت مستهدفة بشكوى في حالة جاء الرد غير مناسب أو غير مقنع ليس لأنها جهة رقابية أو قضائية بل من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمشتكين وحسن أداء الوزارة لوظيفتها مع أن أية إدارة غير ملزمة بتغيير ردها
9.  في حال تعلقت الشكوى بأطراف خارج الوزارة، يقوم الديوان بقبول القسم المتعلق بوزارته فقط، ويقوم بإرشاد المشتكي وتوصيته بالتوجه إلى الوزارة الأخرى لمتابعة الشق الآخر من شكواه المتعلق بها.
10.  يقوم مكتب الوزير باصدار التعليمات والتعميمات التي تحدد الفترات الزمنية وطبيعة الاجراءات والخطوات لمتابعة الشكاوى التي تصل الى مكتبه، وتحديد الجهة التي يخولها بالمتابعة، مع الحرص ان يتم تدخل مكتب الوزير او من يخوله بالسرعة الممكنة .
11.  يحق للقسم أو للدائرة المشتكى عليها الاجتماع مع المشتكي مع اعلام ديوان الشكاوى بذلك .
المرحلة الثالثة: حل الشكوى وإغلاقها 
1.  يغلق الديوان الشكاوى التي يتابعها بعد إعداد "تقرير الإغلاق" الذي يبين فيه رقم الشكوى وتاريخ تقديمها، واسم المشتكي، والمتابعات التي تمت، والرد وتاريخه، وتاريخ الإغلاق وسببه ومبرراته، ممهورا بتوقيع معد التقرير وخاتم الديوان. فلا تغلق أية شكوى إلا بعد:

· إعداد تقرير الإغلاق.
· تلقي الرد المكتوب وإبلاغه للمشتكي مكتوبا أيضا.
· عدم تلقي الرد (الرد السلبي) وإبلاغ المشتكي كتابيا بعدم وجود رد .

· طلب المشتكي نفسه إغلاق الشكوى ووقف متابعتها شريطة توقيع المشتكي على النموذج الخاص بذلك. 
· يوضح ديوان الشكاوى للمشتكي، ويعرفه، كما يبين في نموذج الرد، بان له حق الاعتراض والطعن في الاجراءات والقرارات وخلال مدة زمنية معقولة أمام جهة محددة ذات صلاحية للنظر والاستئناف في الموضوع.
· يجب أن لا تتجاوز الردود السقوف الزمنية المعتمدة مع إعطاء هامش معين لطبيعة الشكوى.
يتضمن تقرير الإغلاق الذي تقفل به الشكاوى ويكون نهاية متابعات ديوان الشكاوى معطيات حول اسم المشتكي والجهة المستهدفة ورقم الشكوى وتاريخ تقديمها والمخاطبات التي نفذها ديوان الشكاوى وتلقيها للردود وإبلاغها للمشتكي
2. يعيد ديوان الشكاوى فتح ملف إية شكوى في حالة ظهور معطيات ومستجدات تستدعي اعادة فتح الشكوى بناء على طلب المشتكي وتقدمه بهذا الطلب حيث يتم اعتبارها شكوى جديدة.
3. يسجل ديوان الشكاوى كافة الشكاوى المرفوضة في سجل خاص، ويتم تبويبها في سجل الشكاوى بتصنيف مختلف تحت عنوان "استشارات" .
4.   على مسئول ديوان الشكاوى أن يحرص على تسجيل وتوثيق كافة الخطوات (الإحالات، المراسلات، الاستفسارات، الحلول والردود) في سجل خاص ومحوسب.
نظام  التقارير
1. يعد ديوان الشكاوى تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر ويرفعه إلى الوزير أو من يفوضه الاخير بمتابعة ملف الشكاوى على ان يتضمن عرضا رقميا احصائيا لاعداد الشكاوى التي وردت للديوان مصنفة وموزعة على الدوائر والاقسام والاختصاصات، مع الاشارة إلى وضع الشكاوى المدرجة وحالها من حيث درجة المتابعة، ويناقش التقرير في اجتماع يعقده الوزير أو من يفوضه مع الديوان.

2. يعد ديوان الشكاوى تقريرا سنويا شاملا الى الوزير، رقميا وتحليليا، يتضمن عدد الشكاوى الواردة مصنفة وفقا للموضوعات والدوائر التي تعلقت بها الشكاوى مع الإشارة إلى ما آلت اليه، وعدد المتابع منها، ودرجات المتابعة، والردود التي تلقاها الديوان، ودرجات الاستجابة من الدوائر والأقسام، إضافة إلى اشتمال التقرير على مقترحات وتوصيات بهذا الغرض. كما ويتناول التقرير السنوي ايضا تحليلا للشكاوى وطبيعتها وتبويبها من حيث تركزها على دائرة او موظف  لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب مع إمكانية التنويه الى حالات معينة وعينات ونماذج من الشكاوى المحلولة وتلك التي لا تزال قيد المتابعة، فضلا عن تركيز التقرير على أسباب الشكاوى ودواعيها، وفرز ما يمكن ان يشكل ظواهر معينة ودواعي إثارتها بهدف العمل على معالجة جذور مسببات الشكوى وإزالتها. ويتضمن التقرير السنوي ايضا تحليل العلاقة بين الديوان والدوائر والأقسام الأخرى في نفس الوزارة، وبين الديوان وفروعه، والاحتياجات التي تظهر أثناء مزاولة العمل، والتوصيات العامة حول كل ذلك .
3. يقدم الوزير التقرير السنوي إلى مجلس الوزراء مع إتاحة فرصة الاطلاع عليه وقراءته للجمهور، كما وتقوم الوزارة بنشره طبقا للوسائل المتاحة لديها.
4. يقوم ديوان الشكاوى بإعداد تقارير خاصة في حالات معينة حول شكاوى معينة أو نظرا لتكرار بعض الشكاوى على نفس الموظف أو الخدمة أو عندما يطلب منه ذلك.
تعتبر مهمة إعداد التقارير الفنية والإدارية والخاصة والسنوية من أهم أعمال ديوان الشكاوى لا سيما التقرير السنوي لأنه يوضح حجم الشكاوى ويقدم مؤشرات حول بعض الظواهر التي تعاني منها الوزارة ويكشف عن مواطن الخلل في الأداء ويكون أداة مهمة للوزارة خاصة في الإصلاح وإعداد  الخطط المختلفة وتحديد الاحتياجات
نظام الترحيل

1. يحرص ديوان الشكاوى على إغلاق كافة الشكاوى التي تصله في نهاية كل عام متجاوزا ما امكن ترحيل الشكاوى الى العام التالي .

2. يحدد ديوان الشكاوى نمط نظام ترحيل الشكاوى وكيفيته والية المتابعة.
نظام الحفظ والإتلاف
1. يحفظ الديوان الشكاوى والمراجعات في أرشيفه الموجود في مقره الرئيس.
2. تحدد المدة التي يحتفظ بها بالشكاوى بناء على تعليمات تصدر عن الوزير .
3. يشكل الديوان "لجنة الإتلاف" للتخلص من الارشيف مع انتهاء مدة الحفظ القانونية مع استمرار احتفاظه بالسجلات والمحافظة عليها .
تصنيف الشكاوى
تصنف الشكاوى في عدة فروع أساسية حسب الجهة المشتكى عليها في الوزارة وعلى النحو التالي :
1. الشكاوى المتعلقة بالدوائر الموجودة في الوزارة يرمز لها برقم 1000

2. الشكاوى المتعلقة بالموظفين يرمز لها برقم 2000
3. الشكاوى المتعلقة بعمل الوزارة بشكل عام يرمز لها برقم 3000 . 
4. الاستشارات والشكاوى المرفوضة يرمز لها برمز 4000 .
5. تعطى كل شكوى رقما متسلسلا، ويكون هذا الرقم المعطى للشكوى يتكون من ثلاث خانات على الترتيب: رمز الشكوى / التاريخ / الرقم المتسلسل للشكوى .
دائرة الشكاوى في رئاسة الوزراء
تحدد صلاحيات "دائرة الشكاوى" في رئاسة مجلس الوزراء بالمهام التالية :

1. استلام ومتابعة الشكاوى المرفوعة على مجلس الوزراء .

2. إعداد تقرير سنوي حول الشكاوى بالاستناد إلى تقارير وحدات الشكاوى في الوزارات.
3. القيام بكافة عمليات الدعم والمساندة لوحدات الشكاوى في المؤسسات الرسمية.
4. تولي كافة عمليات التدريب والتأهيل لكادر وحدات الشكاوى وموظفيها .
5. متابعة كافة مؤسسات القطاع العام لإنشاء وحدات الشكاوى فيها .
6. القيام بشتى عمليات التنسيق بين وحدات الشكاوى.
7. إعداد كافة النماذج الخاصة بالشكاوى وتعميمها على بقية وحدات الشكاوى.
8. تنظيم دورة تدريبية سنوية تقوم هي نفسها بتحضير المادة التدريبية والقراءات المطلوبة لموظفي وحدات الشكاوى.
9. ترتيب وعقد اجتماع سنوي (يوم سنوي) لكافة العاملين في وحدات الشكاوى ليتم مناقشة التجربة وصياغة التوصيات لتطوير العمل وحتى يتم نقل الخبرات بين الاجيال وضمان عملية الاحتكاك بين العناصر الجديدة والقديمة .
10. تنظيم وتنسيق عمليات توعية الناس بعمل وحدات الشكاوى.
11. إصدار نشرة دورية.
12.  ترتيب مشاركة موظفي الوحدات في نشاطات ودورات خارجية.
تعتبر عمليات التوعية للمواطنين والتدريب لموظفي ديوان الشكاوى عاملا أساسيا في إنجاح عمل ديوان الشكاوى وتفهم الجمهور لدوره وإشراكه في عمليات الإصلاح وتحسين الأداء وتشييد نظام المساءلة الوطني
13. القيام بعمليات توعية مركزة ومكثفة للجمهور من حيث:
a. التعريف بوحدات الشكاوى وتأسيسها ومباشرتها العمل.
b. توعية المواطنين بصلاحيات الوحدات والية المتابعة وطبيعة الإجراءات المتخذة وتسلسلها، والقضايا التي ينظر فيها وتلك التي تخرج عن الاختصاص.
c. بيان السقف الزمني لاية شكوى يمكن متابعتها والتقدم بها .
d. التعريف بحق المشتكي في الاعتراض والاستئناف، وتعريفه بالجهات التي يمكنه اللجوء إليها في حالة شعوره بعدم عدالة الحل الذي توصلت إليه وحدات الشكاوى.  
تقرير بصدد الدورات التدريبية حول

حق المواطن في السؤال والمساءلة للقطاع العام

(معالجة شكاوى الجمهور)

أنهى الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – امان عقد خمس دورات تدريبية موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع ثلاث دورات في الأولى بينما عقد في الثانية دورتين وذلك في الفترة الواقعة بين 27 – 31/12/2007. وقد انعقدت الدورات الثلاث في الضفة الغربية في فندق ريتنو برام الله حيث عقدت الدورة الاولى بتاريخ 27/12 فيما عقدت الدورة الثانية يوم الاحد 30/12، أما الدورة الثالثة فعقدت يوم الاثنين بتاريخ 31/12/2007. وقد كان الملتقى الفكري العربي هو الجهة المنفذة لتلك الدورات والتي تأتي كتتويج لمشروع ائتلاف أمان حول اعداد نظام شكاوى نموذجي للقطاع العام وبتعاون وتنسيق مباشر مع دائرة الشكاوى في مجلس رئاسة الوزراء.

خلفية الدورات التدريبية

جاءت هذه الدورات التدريبية كفعالية أخيرة للمشروع سبقها إجراء دراستين تشخيصيتين لواقع نظام الشكاوى في وزارة العدل وسلطة الاراضي، تلاهما عقد ورشات عمل ولقاءات متخصصة أسفرت عن تشكيل الفريق الوطني لاعداد نظام الشكاوى كمبادرة تولى ائتلاف أمان رعايتها والذي كان من أهم إنجازاته بلورة مسودة دليل إجراءات عمل ديوان الشكاوى وتقديمه إلى مجلس رئاسة الوزراء حيث يمر بمراحل الإقرار بالتعاون مع دائرة الشكاوى في رئاسة الوزراء وبمتابعة من ائتلاف أمان كجهة مشرفة على المشروع والملتقى الفكري العربي كجهة منفذة. ويشار إلى أن الفريق الوطني يتكون من السادة:

1. د. عزمي الشعيبي / المفوض العام لائتلاف امان – رئيس الفريق ومشرف عام.

2. نصر عمر يعقوب/ الملتقى الفكري العربي/ منسق المشروع ومحرر الدليل.

3. موسى أبو دهيم/ مسئول الشكاوي في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
4. مرام مسروجة/ مدير دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء.
5. عبد الرحيم طه/ المجلس التشريعي.
6. عبد المنعم عبد الرازق/ ديوان الرئاسة.
7. بلال البرغوثي/ المجلس التشريعي.
8. سهى عليان/ وزارة العدل.
9. جهاد  حرب/ المجلس التشريعي.
طبيعة الدورات وهدفها

خطط أن تركز الدورات التدريبية على التأهيل والتوعية حول حق المواطن في السؤال والمساءلة كاطار مفاهيمي ونظري ثم تغطية الجانب العملي والتطبيقي من خلال التداول في الشكاوى وإجراءات متابعتها والتعرض لمختلف الأمور الفنية المتعلقة بها واستعراض تجارب الجهات المشاركة. وقد امتدت كل دورة على مدار يوم عمل كامل. وكان المدربان المعتمدان في الدورات التدريبية السيدين عبد الرحيم طه من المجلس التشريعي الذي اختص بعرض الجانب النظري وتحديد الاطار المفاهيمي ثم موسى ابو دهيم من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن للنقاش في الأمور الإجرائية والفنية والعملية فيما يتصل بالشكاوى وتلقيها ومعالجتها واغلاقها وأرشفتها وشروط موظف ديوان الشكاوى. من جهتها، شاركت دائرة الشكاوى في مجلس رئاسة الوزراء ممثلة بالأستاذة مرام مسروجة في الدورات الثلاث بفعالية أيضا حيث قدمت مداخلة منفردة في كل دورة إضافة إلى إثرائها لعملية النقاش.

العينة المستهدفة

استهدفت الدورات التدريبية موظفي وحدات الشكاوى، وفي حال عدم وجودها أو عدم تفعيلها، فقد تم استهداف المستشارين القانونيين أو موظفي خدمة الجمهور والعلاقات العامة أو من سمتهم الجهات المدعوة من  وزارات وهيئات حكومية غير وزارية وشركات القطاع الخاص التي تدير مرفقا عاما.

التحضيرات والتنسيق

 نسق طاقم الملتقى الفكري العربي تنفيذ الدورات الثلاثة وشتى الأمور اللوجستية من المراسلات وتوجيه رقعة الدعوة للدورة عبر الفاكس والبريد الالكتروني للجهات المستهدفة، والاتصالات الهاتفية بالجهات المدعوة لتسمية مندوبيها، والاتصالات التأكيدية للحضور، وإرسال رسائل تذكيرية بالفاكس والإشراف على الأمور الفنية الأخرى من حجز المكان وتأمين القرطاسية وتامين المواصلات للمتدربين وسير أعمال الدورات. وكان الملتقى من خلال منسق المشروع وتحت إشراف ائتلاف أمان قد جهز المادة التدريبية التي جرى طباعتها في كتيب، والتواجد في كافة الدورات، والتنسيق بين المدربين والمتدربين وإدارة الفندق. وفي هذا الإطار، ينبغي الإشادة أيضا بالدور الحيوي لمنسقة مشروع ائتلاف أمان في غزة الأستاذة نادية البيومي والسيد صلاح السقا من الملتقى الفكري العربي للجهود الكبيرة المبذولة لعقد الدورتين في غزة.

الحضور والمشاركة 

عقدت الدورات الثلاث في فندق ريتنو في رام الله حيث عقدت الدورة الأولى يوم الخميس بتاريخ 27/12/2007 بمشاركة 21 مشاركا منهم 15 متدربا و6 متدربات حيث اختصت هذه الدورة بالمؤسسات الحكومية غير الوزارية والجهات التي تدير مرفقا عاما ومثل الحضور الجهات التالية: جهاز الدفاع المدني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وشركة كهرباء القدس، وزارة المالية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة رعاية اسر الشهداء، بكدار، والهيئة العامة للبترول. في حين عقدت الدورة الثانية يوم الأحد الواقع بتاريخ 30/12/2007 بحضور 16 مشاركا من بينهم 5 متدربات يمثلون الجهات الوزارية التالية: وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومجلس رئاسة الوزراء مع الإشارة إلى أن هذه الدورة خصصت للوزارات واستهدفت وحدات الشكاوى فيها. أما الدورة الثالثة فقد عقدت يوم الاثنين 31/12/2007 بحضور 13 مشاركا من بينهم 7 متدربات في ذات المكان وتوزع الحضور على الجهات التالية: وزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الإعلام، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الزراعة، ووزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الاتصالات، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومجلس رئاسة الوزراء. 

ويصل العدد الإجمالي لأعداد المشاركين في الدورات الثلاثة إلى 56 شخصا من بينهم 19 متدربة ومشاركة، وبينما وصل عدد مدراء وموظفي وحدات الشكاوى ما مجموعة 18 مشاركا ومشاركة من مجموع المشاركين الإجمالي، فقد بلغ عدد المستشارين القانونيين 8 أشخاص فيما توزع البقية على مسميات وظيفية متنوعة. وتؤشر هذه المعطيات على نجاح في استقطاب هذا العدد المرتفع من مسئولي وحدات الشكاوى الذي لا يتجاوز عددهم الكلي في سائر الوزارات عن نحو 24 موظفا وموظفة ما يعكس ثقة الجهات المدعوة بالجهتين المنفذة والمشرفة ومدى تقديرهم لأهمية الدورات المعقودة ورغبتهم في امتلاك الأدوات المفهومية والنموذجية للنزاهة والشفافية ووسائل الوقاية من الفساد واعتبارهم الموضوع المبحوث قيد التدريب كأولوية على جدول الأعمال، كما انه يترجم نوعية الدورات وجديتها ومستواها نظرا للقضايا المثارة وعمق النقاش والتحليل .

سير أعمال الدورات

توزعت الدورات الثلاث طبقا للبرنامج المتفق عليه والذي عرض على الحضور في مستهل الدورات على جملة فقرات تخللتها فترتي استراحة على تانحو التالي:

الافتتاح: افتتحت أعمال الدورات الثلاث بكلمة استهلالية من منسق المشروع نصر عمر يعقوب الذي رحب بالحضور شارحا لهم المشروع ونشاطاته ومركباته وصيرورته ومعرفا بالجهتين المنفذة (الملتقى) والمشرفة (ائتلاف امان) ومنوها بالفريق الوطني لإعداد نظام الشكاوى وموقع هذه الدورات من المشروع وعارضا عليهم برنامج الدورة ومعرفا بالمدربين مشيرا إلى تجانس المشاركين والية اختيار العينة ومعرفا بالجهة المنفذة والمشرفة ومتعرضا لبرنامج الدورة . 

وانتقل الحديث بعد ذلك إلى مرام مسروجة مديرة دائرة الشكاوى في مجلس رئاسة الوزراء التي رحبت ثانية بالحضور مؤكدة على الشراكة مع المؤسسات الأهلية لا سيما ائتلاف أمان ومعرفة بدائرة الشكاوى واهميتها وغايتها وشارحة تطوير وحدات الشكاوى في الوزارات في الفترة القليلة الماضية مستعرضا جملة الصعوبات التي لا تزال تعيق انطلاق هذه الوحدات.

وكان د. عزمي الشعيبي المفوض العام لائتلاف أمان قد قدم في الدورة الأولى محاضرة لافتة للنظر والتي تخللها نقاش معمق مع الحضور حول الجانب المفاهيمي عندما عرض مفاهيم المساءلة والرقابة بالانطلاق من الخلفية السياسية والفكرية لتطور هذه المفاهيم والتي عزاها الى احتياجات المواطنين المتزايدة والمعقدة لتلك الدرجة التي لم تعد معها المجالس التشريعية وحدها قادرة على الانابة عن الناس الامر الذي تطلب انشاء اجسام جديدة اخرى الى جانب هذه المجالس للمساعدة في عمليات الرقابة والمساءلة.
كما وشرح د. عزمي الشعيبي معنى الموظف العام ودوره في الاجابة عن كافة الاستفسارات من اي مواطن، وتناول مسألة سرية المعلومات في القطاع العام وعلاقة ذلك بالشفافية والمحاسبة وجوهر مفهوم الوظيفة العمومية خالصا الى ان لا سرية في المعلومات الا باستثناء المعلومات الامنية والشخصية، وجاءت الأمثلة التوضيحية موفقة على درجة عالية من الإحكام. وأخيرا شرح د. عزمي أهمية وجود دواوين الشكاوى معتبرا اياها من الاركان الاساسية التي يقوم عليها اي نظام مناهض للفساد. ويشار إلى أن هذه المداخلة قد نالت استحسان المشاركين لا سيما لجهة تلميس المشاركين لواقع الأفكار النظرية وإجابته على الأسئلة التي وجهها إليه المشاركون .

المحاضرات التدريبية: انقسمت أعمال الدورات إلى قسمين حيث تولى عبد الرحيم طه القسم الأول المفاهيمي والنظري الطابع  متناولا مفهوم الفساد وموضحا آثاره ونتائجه وسبل مقاومته، منتقلا الى المفاهيم الاخرى حول المساءلة والرقابة والابلاغ عن الفساد منتقلا الى بيان مفهوم نظام النزاهة الوطني حيث تخلل العرض والشرح نقاش مع المشاركين.
وبعد فترة استراحة قصيرة، جاء القسم الثاني ليتناول الأمور الإجرائية والفنية والعملية والتطبيقية والذي اختص بتعريف الشكوى والسؤال مرورا بتحديد ما يمكن اعتماده كشكوى وما يخرج عن الاختصاص معددا الشروط العامة الواجب توفرها في الشكوى مختتما بمعالجة الشكوى وأرشفتها وترحيلها ونظام الائتلاف. وقد ركز المدرب على كيفية إدارة الشكوى. ولوحظ بان النقاش قد ازداد سخونة في هذا القسم بدخول المتدربين مع المدرب موسى أبو دهيم في نقاش واسع حول وحدات الشكاوى في الوزارات وفلسفتها وصلاحياتها ودورها وحدود تدخلها وماهيتها بسبب ملاحظة وجود فروق بين التجارب العملية لوحدات عن غيرها خاصة لجهة تركيبتها وطبيعتها.

التوصيات والملاحظات

في نهاية أعمال كل دورة، وعلى خلفية النقاش، تم التوصل إلى جملة توصيات وملاحظات أهمها:

1. التأكيد على أهمية وضرورة وجود وحدة للشكاوى في كل مؤسسة بشرط أن يجري تفعيلها بحيث تكون هذه الوحدة مستقلة ضمن الهيكلية الادارية وتتبع الى اعلى جهة في المؤسسة.

2. التأكيد على أهمية الفريق الوطني لاعداد نظام الشكاوى وضرورة ان يباشر اعماله بزيارات الى المؤسسات لمساعدتها في انشاء وحدة للشكاوى فيها.

3. أهمية تكرار هذه الدورات ولكن ضمن برنامج اكثر مرونة واطول حتى يتم تغطية القضايا المثارة نظرا لفائدتها الجمة.
4. اهمية التواصل بين المشاركين حيث تم توزيع قائمة الحضور على الجميع مع الايميلات لتبادل المعلومات والاستشارات والتوصية بترتيب لقاء يجمع المشاركين في كل الدورات في لقاء قريب لاستكمال النقاش.
5. ضرورة إعادة النظر في الكثير من القضايا المتصلة بوحدات الشكاوى خاصة طبيعتها وصلاحياتها واستقلاليتها وتحديد مسؤولياتها والإجراءات الناظمة لعملها.
التقييم
فور انتهاء أعمال الدورة، عبأ المشاركون نموذج التقييم حيث جاءت النتائج مجمعة على اهمية الدورة وضرورة تكرارها مع إيراد ملاحظات حول مكان انعقاد الدورة وغرفة التدريب وضيق الوقت الذي لم يسمح بمناقشة كافة تجارب المشاركين العملية. وبشكل عام، مالت التقييمات للتقييم الايجابي (جيد جدا) للدورة سواء القسمين النظري والعملي وتغطية المادة التدريبية وشموليتها وعمقها والتجارب والنماذج العملية. 

الملاحق

	مشروع "إعداد دليل إجراءات عمل ديوان الشكاوى في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني"
الدورات التدريبية الثلاثة في فندق ريتنو / رام الله برنامج
الدورة الثانية: الأحد  30 /12/2007

	اسم الجهة
	اسم الشخص المدعو
	الهاتف
	الفاكس 
	
	ملاحظات 
تاكيد الحضور او تنسيب للمشاركة

	وزارة المالية
	احمد الحلو-مدير العلاقات العامة 
سحر المالكي – مدير دائرة العلاقات العامة

محمد مرزوق – مديرة دائرة القطاع الخاص


	
	2978790
	0599-111429
	تأكيد الحضور / حضر ابراهيم عبد الله جميل + سحر المالكي

	وزارة شؤون المرأة
	غادة المدموج / مديرة وحدة الشكاوى + شيماء مجاهد صوافطة – مساعدة ادارية في الوحدة
	2403315
	2402175

	0599-337877
	تأكيد الحضور / حضرت غادة مدموج

	وزارة الثقافة 
	سوسن الفار- معاودة الاتصال بها بعد ساعة (1)
نضال ياسين – مدير الرقابة المالية والادارية
	2985605


	2986204

	0599-251331
	تأكيد الحضور / حضرت مها التميمي 

	وزارة السياحة والاثار/ مها
	 عيوش عبد السلام-مدير عام دائرة المتابعة والرقابة ووحدة الشكاوي
	2408190

	2409664

	
	تأكيد الحضور  وتم ترشيح عبد الوهاب عثمان / حضر عبد الوهاب عثمان

	وزارة الصحة
	كمال الوزني – نادر البسطامي
	09-2399781
	09-2399781
	0599-204206
	تأكيد الحضور / لم يحضر

	وزارة الخارجية  
	عزمي ابو غزالة – مدير الدائرة القانونية ومسؤول وحدة الشكاوي في الوز ارة
محمد جفال- موظف الشؤون الادارية والمالية

انتصار جابر- موظفة برنامج التدريب الدبلوماسي

محمد رزق- موظف الشؤون القنصلية قسم التصديقات
	2405040
	2422172
	0599-898087
	تأكيد الحضور / حضر عزمي ابو غزالة

	وزارة العمل
	عصام البرغوثي
	2982800
	0 2409580
	0599-777350
	تأكيد الحضور / حضر عصام البرغوثي

	وزارة الاقتصاد  الوطني
	ناديا الخياط
اياد عاصي
	2981213/4
2981218
	2981208
2981207
	2954011
0599-675901
	تأكيد الحضور / حضر اياد جبر عاصي + نادية الخياط


	وزارة التربية والتعليم
	احمد الهندي / مدير وحدة الشكاوى في التربية والتعليم+ ابراهيم عبدالله جميل شوخة + ابراهيم مقبول / مدير وحدة الشكاوى في التعليم العالي
0599-788278 + 0599-785523
	2983257
2983200
	2983229
2982637


	
	تأكيد الحضور / حضر  احمد رشاد هندي + محمد مرزوق عبد ربه

	وزارة الداخلية
	جودت الحلبي – رئيس وحدة الشكاوي
شكري الكخن قائم باعمال مدير دائرة الرقابة والتفتيش + هبا المصري

0599-333088 + 
	2409871/0

	2409870
2429878


	022409240
022409243

022409244


	تأكيد الحضور / حضر فقط جودت الحلبي


	وزارة الاسرى
	محمد بعلوشة
	
	2428566
	0599-720250
	تأكيد الحضور / لم يحضر

	وزارة العدل
	سهى عليان + شريف شبانة + مأمون محاميد)- 
	
	2974491

	0547-572933
	suhaellian@yahoo.com  لم تحضر

	مجلس رئاسة الوزراء
	مرام مسروجة – مدير دائرة الشكاوى في مجلس رئاسة الوزراء
	
	
	
	تأكيد الحضور / حضرت مرام مسروجي


الدورة الثالثة: الاثنين 31 /12/2007
	وزارة الشباب والرياضة
	شروق عبد الخالق- مدير وحدة الشكاوى
	2985983
2959732
	2985991

2985991
	0598-301900
	تأكيد الحضور / حضرت

	وزارة الاشغال العامة والاسكان
	رندة الطاهر-
	
	2987890
	0599-316673
	تأكيد الحضور / حضرت

	وزارة التخطيط
	وفاء حمايل
	2400650
2973010
	2400595
2973012


	0599-751615
	لم تحضر

	وزارة الشؤون الاجتماعية 
	سلمى ابو عياش – رئيسة وحدة ديوان الشكاوى
+ خلود عبد الخالق


	
	2405642
	0599-204946
	تأكيد الحضور/ حضرت سلمى ابو عياش

	وزير النقل والمواصلات
	عماد الصافي +حسين ابو حاشية – رئيس وحدة الشكاوى
	2951292/3
2951312


	2951331
2951318


	0599-557097
0599-252177
	تأكيد الحضور / لم يحضرا

	سلطة الاراضي
	صائب نظيف القائم باعمال رئيس سلطة الاراضي او (سلمى المصري، حنان شنار + مقبل جبر)
	
	2973264
	
	تأكيد الحضور / لم يحضروا

	وزارة الزراعة
	زكريا عبدالله – رئيس وحدة الشكاوي
اسامة عرار – المستشار القانوني
	2403360
	2403312
	0599-372181
0599-
	تأكيد الحضور / حضر اسامة عرار

	وزارة الحكم المحلي
	عزت بدوان
نجوى قنزوعة

ريما زهدي شبيطة

حسين ابو داهوك
	2405834
2401092
	2402346
	0599-205737
	تأكيد الحضور / حضر حسين ابو داهوك + نجوى قنزوعة

	وزارة الاوقاف والشئون الدينية
	فتح الله الحسيني – ماهر ابو السعود
	2798813
2799902/3
	2796222

	0546-295190
	تأكيد الحضور مع عدم تسمية مرشح لان فتح الله مسافر / حضر احمد الخطيب 

	وزارة الاعلام
	ايمان عامر صباح
	2965588
	

2986466
	0599-314565
	تأكيد الحضور / حضرت

	ديوان الرئاسة
	ياسر ابو خاطر/  رئيس الوحدة القانونية + عبد المنعم عبد الرازق/ مدير دائرة الشكاوي+ يحضر معه شخصان او 3
	2959928
2951266
	2977513
	0598-929900

0599-790099


	تم الاتصال به حتى امل معاودة التأكيد فيما بعد  / لم يحضر احد
aabdelrazik@president.ps 

	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
	نافذ بركات- مدير وحدة الشكاوى
محمد العايدة 

جمانة عبد ربه
	2408474
	2409348
	0599-205780
	تأكيد الحضور / حضر نافذ بركات + جمانة عبد ربه + محمد العايدي

	مجلس رئاسة الوزراء
	مرام مسروجة – مدير دائرة الشكاوى في مجلس رئاسة الوزراء
	
	
	
	تأكيد الحضور / حضرت مرام مسروجي

	وزارة التربية والتعليم
	+ ابراهيم مقبول / مدير وحدة الشكاوى في التعليم العالي
0599-788278 + 0599-785523
	2983257
2983200
	2983229
2982637


	
	تأكيد الحضور / حضر 


� وزارة العدل، ورقة حول مهام وزارة العدل، (رام الله : ب.ت ) .


� وزارة العدل، ورقة حول خطة عمل الوزارة الطارئة حتى نهاية عام 2007 (رام الله: ديوان الوزير، 2007) ، ص 2 . 





� المرجع السابق نفسه، ص 3 . 


� وزارة العدل، هيكلية الوزارة المعتمدة  لعام 2004.


� ويجدر التنويه الى وجود سند قانوني يتيح لوزارة العدل متابعة شئون السجون اساسه قانون مراكز الاصلاح والتأهيل بيد ان ذلك محل خلاف .





� وزارة العدل، خطة عمل الوزارة الطارئة، مصدر سابق .


� احمد ابو دية، تقرير حول ادارة قطاع الاراضي في فلسطين (مسودة اولية)، اشراف د. عزمي الشعيبي (رام الله: ائتلاف امان،         2007) ،  ص4. 


�  لمزيد من المراجعة انظر: المصدر السابق نفسه، ص ص : 4-8.


� انظر المرسوم الرئاسي ومواده في الملحق الأول من هذا التقرير .


� انظر المرفق رقم 2 وهو نموذج كشف بالمعاملات المقدمة بين تاريخين وأعداد المعاملات المقدمة وتلك المنتهية مع الإشارة إلى أن تلك الجداول ليست جاهزة ولا تحت الطلب .


� تم اشتقاق هذا الجدول من تقارير داخلية في سلطة الاراضي .


� مقابلة مع السيد مقبل حمدان، مرجع سبق ذكره .


�نبيل  الصالح، المحاسبة والمساءلة، تحرير وإشراف علمي عزمي بشارة، سلسلة مبادئ الديمقراطية (7)، (رام الله :مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 1996)، ص 5.


� مؤسسة الملتقى المدني، الشفافية والمساءلة، سلسلة نشرات تثقيفية، (القدس: مؤسسة الملتقى المدني،[د.ت])، ص.5.


�  شيحا ( إبراهيم عبد العزيز)، الإدارة العامة، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1983، ص415.


�  العطار، فؤاد، مبادئ الإدارة العامة، القاهرة،دار النهضة العربية، 1974، ص 179.
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